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الإهداء

إلىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىعو و  ىىىىىىىىىقي لأنعىىىىىىىىى   الراحىىىىىىىىىة و الهنىىىىىىىىىاء   و بىىىىىىىىىذل أغلىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىا  ملىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن  
 أجل دفعي في طريق النجاح   إلو والدي .

إلىىىىىىىىىىو الينبىىىىىىىىىىىوا الىىىىىىىىىىىذي ع  مىىىىىىىىىىىلّ مىىىىىىىىىىىن العطىىىىىىىىىىاء   إلىىىىىىىىىىىو مىىىىىىىىىىىن حاكىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىعادتي   يىىىىىىىىىىىو   
   إلو والدتي . قلبها منسوجة من 

إلىىىىىىىىىىىو التىىىىىىىىىىىي تعجىىىىىىىىىىىأ الللمىىىىىىىىىىىات عىىىىىىىىىىىن وصىىىىىىىىىىى ها   إلىىىىىىىىىىىو تلىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىرأة التىىىىىىىىىىىي قضىىىىىىىىىىى  و  
تقضىىىىىىىىي كىىىىىىىىلّ وقتهىىىىىىىىا  أىىىىىىىىل جهىىىىىىىىد و ك ىىىىىىىىاح و نضىىىىىىىىال مىىىىىىىىن أجىىىىىىىىل  وجهىىىىىىىىا   إلىىىىىىىىو صىىىىىىىىاحبة القلىىىىىىىى  

 الطيّ  و الروح الجميلة إلي   وجتي .

ة و ع سىىىىىىىىىىيّما حرفىىىىىىىىىىا . علّمنىىىىىىىىىىيإلىىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىىلّ مىىىىىىىىىىن   .. و أ ىىىىىىىىىىعل نىىىىىىىىىىورا  فىىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىىيرتي العلميىىىىىىىىىىّ
ة الىىىىىىىىىىذين بهىىىىىىىىىى  أعتىىىىىىىىىىأ و أفت ىىىىىىىىىىر ... و أ ىىىىىىىىىىّ   الشىىىىىىىىىىأر أسىىىىىىىىىىتاذتي و  أسىىىىىىىىىىاتذة الجامعىىىىىىىىىىة اللّبنانيىىىىىىىىىىّ

 معلّمتي و التي ت ضّل   الإ راف علو هذا البحث الدكتورة ريما فرج .

ل  راجيىىىىىىىىىىىىىا  أهىىىىىىىىىىىىىدي هىىىىىىىىىىىىىذا البحىىىىىىىىىىىىىث المتواضىىىىىىىىىىىىى    مىىىىىىىىىىىىىن المىىىىىىىىىىىىىولو عىىىىىىىىىىىىىأّ و جىىىىىىىىىىىىىلّ أن يتللىىىىىىىىىىىىىّ
  النجاح.
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التقديروالشكر

 طي  لي أن أ أر الأستاذة  عد رحلة  حث و جهد و اجتهاد تللّل   إنجا  هذا البحث   
إر ادي   و دفعي المشرفة علو إعداد هذه الرسالة   الدكتورة ريما فرج   علو جهودها في تعليمي و 

ع سيّما تشجيعي من  لال تجاو  و تسهيل كافّة الصعوبات طيلة إنجا  هذا  في اعتجاه الصحيح  
 .   النصائح التي أغن  هذا البحث و قد منحتني اللثير من وقتها و ل  تللّ أو تملّ من تقد البحث

الدكتور رامي عبد الحيّ علو كما أتقدّم  الشأر الجأيل لللّ من الدكتور علي رحّال و 
 جهودهما في الإ راف علو هذه الرسالة .
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د حصوله  علو حأ  إنّ الهدف الأساسيّ من لجوء ال صوم إلو القضاء ع  قتصر علو مجرّ 
بل  سعو كلّ من الطرفين للحصول علو حأ  عادل   لإنهاء ال صومة ضمن مسار مجهول للدعوى 

  ضمن له حقوقه و  قضي علو ال لاف القائ  بينهما في آن واحد .

إعّ أنّ الدعوى تمرّ  مراحل عديدة أساسيّة قبل أن تصل إلو مرحلة صدور الحأ  و أبر ها 
جراءات و وسائل يتّ  ات اذها لمساعدة إحيث يتّ  جم  الأدلّة و البراهين إضافة إلو   مرحلة التحقيق 

 القاضي في إصدار حأمه العادل و المنصف لللا ال صمين .

التي تعدّ محور ال صومة القضائيّة من  لال سعي كلّ من   الإثبات و من هنا تبر  نظريّة 
و تلأم القاضي بتقصّي  ناحية صدّق أحقيّته فيما يدّعي من ال صوم إلو تقد   الأدلّة و البراهين التي ت

 أ رى.عناصر الإثبات المطروحة أمامه قبل البّ   النأاا من ناحية 

ي تقوم  ه نظريّة الإثبات القضائيّ كوسيلة ل ضّ ال صومات و تحقيق العدالة و هذا الدور الذ
حيث مرّ النظام القانونيّ للإثبات   لتاريخ  اأع و هو دور كبير لعبته في النظ  القانونيّة علو مرّ 

ف ي    مراحل عديدة من التطوّر ليصل إلو ما هو عليه اليوم في التشريعات الحديثة و المعاصرة 
غاب  الأدلّة ع سيّما الإثبات  شأل عام لتحلّ   المراحل الأولو و قبل ظهور القضاء  شأله الحاليّ 

القوّة مأانها  أوجه م تل ة كان الثأر أبر ها كوسيلة ليدف  ال صوم اععتداءات عن حقوقه   شتّو 
 فلا  را و ع قضاء آنذاك ليحاكمهما و  عاقبهما.  الأنواا 

جريبيّ البدائيّ حيث  أّل  و من ثّ  ظهرت أدلّة الإثبات في المرحلة التالية  اضعة للنظام الت
و التي ل  تلن تمّ   صلة ل لس ة الإثبات   اعنطباعات و التأثيرات الش صيّة البحتة عماد هذا النظام 

للآلهة وفقا   اعحتلامو  بتهالاعو في تطوّر عحق لهذه المرحلة أقي  الإثبات علو أساس   ذاتها 
فاعتمد الإثبات في هذه المرحلة علو وسائل   ال صوم لمعتقدات المجتم  و الد انة التي  عترف بها 

 هيّة  طرق  رافيّة  غية الوصول إلو حأ  نهائيّ .ععديدة ارتلأت علو القوّة الإ

و من ثّ  تطوّرت وسائل الإثبات في المرحلة التحديدّ ة حيث تّ  تحديد الأدلّة من قبل المشرّا          
و لذل  بر  تقييد حريّة القاضي ضمن هذه   علو وجه الحصر , كما حدّدت قيمة كلّ دليل منها 
 ميّأ هذه و لعلّ أهّ  ما   و إن  ال   معتقداته  المرحلة و إلأامه  إصدار الأحأام المنصوص عنها 
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واسعا   بالأمر الذي فتح البا  المرحلة هو دليل اععتراف الذي احتلّ المركأ الأبر  بين سائر الأدلّة 
  غية الحصول علو اعتراف ال صوم أو تأكيد وقوا ال طأ منه . الأسالي أمام اللّجوء إلو كافة 

بدأت أسالي   ضائيّة فيها و م  استقرار الدولة و نشوء السلطة الق أمّا في المرحلة المعاصرة
تتلا و تدريجيّا  منذ قيام الثورة ال رنسيّة أوا ر القرن الثامن عشر حتّو بدا ة   كوسيلة اعتراف التعذي  

نسانيّة علو تطوير العلوم و استحداث حيث أجمع  الإ  مجتمعات القرن التاس  عشر ضمن كافّة ال
العلميّة للإثبات  غية مساعدة القضاة في عمله  للشف الحقيقة  عد الأسالي  و التقنيّات القانونيّة و 
 إلغاء الأسالي  الوحشيّة القد مة .

 تعني:و لتعريف الإثبات ع بدّ أوّع  من العودة للمعنو اللّغويّ لللمة الإثبات التي 

لهمأة و التضعيف " ثب  الشيء ثباتا  و ثبوتا  دام و استقرّ, و ثب  الأمر تحقق و تأكّد و يتعدّى  ا 
ة ثب  ت يد المعرفة و البيان و الدوام و فمادّ   فيقال أثبته أي عرفه حقّ المعرفة و أكّده  البيان 

 . 1"اعستقرار

من قانون أصول المحاكمات  131المادة عرّفته أمّا الإثبات القضائيّ من الناحية القانونيّة فقد 
علو واقعة أو عمل قانونيّ  سند إلو أيّ منهما  القضاء أمام  الدليل " إقامة   أنّه: اللبنانيّ المدنيّة 

 “.طل  أو دف  أو دفاا 

 عرّفه الدكتور أحمد السنهوري  أنّه : كما 

 2" إقامة الدليل أمام القضاء  الطرق التي حدّدها القانون علو وجود واقعة قانونيّة ترتب  آثارها "

  أنّ : فقد عرّفه الدكتور ادوار عيد و 

 
  الأولو الطبعة  الأوّل المجلّد  العرب،لسان المصري أبو ال ضل جمال الدين محمد بن مأرم بن منظور الإفريقي   1

 .325ص    1997بيروت    النشر دار صادر للطباعة و  

المدني   ( عبد الرّ اق أحمد  السنهوري )   2 القانون شرح في الجديدالوسيط عام بوجه الالتزام مصادرنظري ة
 .14و    13ص حة      2005لبنان   -بيروت       منشورات الحلبي الحقوقيّة      الثانيةالطبعة      الثانيالجأء       الالتزام
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و  دليل فهو تأكيد  يء  أيّ برهان أو  أمر " الإثبات بوجه عام هو إقامة الدليل علو حقيقة أو صحّة 
 1 الإثبات القضائيّ هو تأكيد حقّ منا ا فيه  الأدلّة التي  جيأها القانون ".

 : عرّفه الدكتور محمد حسن قاس  أنّ كما 

 .2" الإثبات  ص ة عامّة هو تأكيد وجود أو صحّة أمر معيّن  أيّ دليل أو برهان " 

 :  الدكتور سمير السيّد تناغو  أنّ  و عرّفه

 طريقة من طرق الإقناا التي  حدّدها و ينظّمها القانون علو صحّة واقعة  القضاء " إقامة الدليل أمام 
 3 .نونيّة التي تترت  علو صحّة الواقعة المذكورة "متنا ا فيها  قصد الوصول إلو النتائج القا 

الأدلة بوجوب البحث عن الحقيقة ... فهي تميل إلو تقتضي  كما ورد في موسوعة داللو  أن
   .4إظهار وجود فعل أو سياق أحداث عست لاص  مترتبات قانونيّة

القضيّة لدى المحأمة من قبل أحد الدليل  أنّه إثبات حقيقه   عض ال قه ال رنسيّ و  عرّف 
 . 5ال ريقين والتي رفعها ال ريق الآ ر

و المل   من جمي  هذه التعري ات وقوفها علو معنو واحد للإثبات  استثناء ا تلافات ل ظيّة 
 في الأسلوب .

 
 .  9الص حة    1988   الإثبات  13الجأء       موسوعةأصولالمحاكماتوالإثباتوالتنفيذ   عيد ) ادوار (     1
   (محل الإثباتالإثبات،قانونالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ة)المبادئالعام ةفي( قاس  ) محمد حسن   2

 .7الص حة     2005بيروت    الحقوقيّة منشورات الحلبيّ  
 .  3الص حة      1999   اعسأندريّة     منشأة المعارف     النظري ةالعام ةفيالإثبات  تناغو ) سمير عبد السيّد (    3

4 V. Preuve, Ency – Dalloz, no1, page 425, et Bandent et Le rebours-Pigeonnier : Cours de 
droit civil français, 2eme éd, no 1137 : La preuve implique nécessairement une recherche 
de la vérité … elle tend à démontrer l’existence d’un acte ou d’un fait conteste pour en 
tirer des conséquences juridiques. 
5  Vincant et Guinchard, procédure civile, 24e édition 1996, Dalloz, no, 994 : La preuve est 
la démonstration de la vérité d’un fait qui est affirmé dans une instance par l’une des 
parties et qui est mie par l’autre. 
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حيث تجم  هذه التعاريف السّا قة علو ا تلاف طبيعة الإثبات القضائي عن الإثبات العلميّ 
نسانيّ عقليّ يهدف إلو تحقيق واقعة غير إ الرغ  من اعتماد كليهما علو مجهود   اري يّ أو الت

 معروفة أو متنا ا عليها عن طريق مجموعة متناسقة من الوقائ  المعروفة . 

فالإثبات العلمي ينشد الحقيقة   و  عود هذا اع تلاف إلو تباين الغرض من كلّ منهما 
أن تظلّ هذه الحقيقة محل تنقي  علو الدوام بينما  سعو الإثبات القضائي إلو  ضيرهالمجرّدة و ع 
تت لّد النأاعات و  ستقرّ  و ينلره آ ر كي عال ص   لنا ئ بين ال صوم علو حقّ يدّعيهفصل النأاا ا

 .1العمل

تعريف الإثبات القضائيّ سوى دليل علو تميّأ دور الإثبات و ما هذا النقاش المستمرّ حول 
 في العمليّة القضائيّة .

 2و ع دعوى حيث ع إثبات تستند إليه .  فلا حقّ حيث ع دليل يؤكّده 

 تحصيلو ذل  عرتباطه الوثيق  قاعدة عدم جوا    فللإثبات أهميّة  الغة من الناحية العلميّة 
ا كان من المتعيّن علو من يدّعي حقّا  أن يلجأ إلو القضاء لتمأينه من هذا فلمّ   الش   حقّه بن سه 

فإنّ ذل   قتضي من صاح  الحقّ أن  قن  القاضي بوجود الحقّ الذي   له  ه  اععترافالحقّ هو 
 3ينا عه فيه غيره و ذل   إقامة الدليل علو هذا الحقّ .

حيث تّ  تسليط   النأعة اعجتماعيّة للقانون  و تأداد أهميّة الإثبات القضائيّ اليوم بأيادة
الضوء و تدعي  دور القاضي في تسيير الدعوى ضمن م تلف اجراءاتها و  اصّة تطوّر سلطته 

القضاة لنشاطه  القضائيّ  ة ممارس مقترنةفالسلطة التقديريّة   التقديريّة في وسائل الإثبات القضائيّة 
تظهر  التي  مارسها القضاة من  لال وع ة القضاء و هذه السلطة  ضمن م تلف مواضي  المنا عات 

التي عرّفها الدكتور أحمد  ضمن م تلف مذاه  الإثبات القضائيّة  مجرّد الحديث عن السلطة القضائيّة
 السيّد صاوي  أنّها : 

 
 .  5الص حة      1955   القاهرة      الطبعةالـأولى،الإثباتفيالموادالمدني ة   الصدّة ) عبد المنع  فرج (    1
 .  16الص حة    الإثبات    13الجأء       مرجعسابق   عيد ) ادوار (   2
 .  8الص حة      مرجعسابق   قاس  ) محمد حسن (    3
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  أو قرار أو الإجراء المناس   ما يتّ ق م  مقصد الشارا من  لال " تمأين القاضي للوصول إلو حأ
 1.إعمال نظره فيما  عرض عليه مما ع نّ  فيه أو كان النّ  فيه محتملا  "

و  عبارة أ رى فسلطة القاضي التقديريّة تتمثّل بنشاطه الذهنيّ في تحليل الوقائ  و ا تيار 
حيث ت رض   وصوع  لإصدار حأ  مطابق لصحيح الواق  و القانون معا    النصوص المطا قة لها 

الذي  سمح  هذه السلطة علو القاضي القيام بت سير القانون لتحديد الوقائ  و إعطائها الوصف القانونيّ 
فالقاضي إنما  ست دم سلطته التقديريّة لمتا عة الحقيقة مأوّنا     إعمال القواعد القانونيّة المعينة لها 

 عقيدته الش صيّة ليأسّس قراره و يلبسه ثوب العمل القضائيّ الذي  قترن  حجيّة الشيء المقضي فيه .

القضائيّة علو ضرورة  اعتجاهاتجمع  فقد أ  و نظرا  لأهميّة الدور الذي تقدّمه هذه السلطة 
تنظي  هذه السلطة ضمن قواعد قانونيّة تعمل علو تعيين حدود هذه السلطة ع سيّما الهوامش التي 

الأمر الذي صدر عنه ظهور ثلاثة مذاه  قام  مجموعة من    ستطي  القضاة التنقل ضمنها 
ل ألمانيا و سويسرا و بريطانيا و أميركا حيث اعتمدت  عض الدول مث  التشريعات  اتبّاا كلّ منها 

الذي  سمح للقاضي  التمتّ   سلطات واسعة في الدعوى  المذه  المطلق أو ما  سمّو  المذه  الحرّ 
إضافة إلو استعانته  م تلف الوسائل و الطرق المناسبة دون التقيّد   من  لال توجيهها و السير فيها 

  مسل  معيّن .

إعّ لحقيقة إلو اهدف الوصول القاضي دورا  إ جابيّا  واسعا  ب هذا المذه   منحفيظهر لدينا  أنّ 
فهأذا نظام سيؤدّي   فعلو افتراض أمان القاضي من الجور و التحأّ    الظاهريّة ليس إعّ  الحقيقة أنّها 

لظالمين و من ن وسه  و  شجّ  ا اعطمئنانبين المتعاقدين كونه  سل   اعستقرارإلو انعدام الثقة و 
 المماطلين علو المنا عة في الحقوق الثابتة أملا  في اعست ادة من ا تلاف القضاة في التقدير .

أمّا المذه  الثاني فهو المذه  المقيّد الذي  عمل علو حصر وسائل الإثبات و تعيينها من 
أدلّة أ رى أو   حيث ع  سمح له قبول  جهة و تقييد سلطة القاضي بتقدير الأدلّة من جهة أ رى 

 إعطائها قيمة أكثر أو أقل من المحدّدة قانونا  .

 
دار    نطاقرقابةمحكمةالنقضعلىقاضيالموضوعفيالموادالمدني ةوالتجاري ة  السيّد صاوي ) أحمد (  1

 .    134ص       1984   القاهرة      النهضة العربيّة
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المتقاضين إعّ و البار  في هذا المذه  أنّه يوحي  الثقة و اعستقرار و الطمأنينة في ن وس 
دوره  إلو   عد تحويلفقد أعي  من ناحية تقييد القضاة   أنّه ل   ساعد في كشف الحقيقة المطلقة 

مما منعه من إظهار الحقيقة الواقعيّة حين كان   ع هوامش لها  معيّنة  حدود في المحأمةوظي ة آلية 
 ظهورها له من غير طرق الإثبات المحدّدة قانونا  .

و  أمّا لبنان و نظيره ال رنسيّ و المصريّ و الإ طاليّ و البلجيأيّ ع سيّما أغل  الدول العربيّة
الذي  عدّ المذه  الوسطيّ بين المذهبين المطلق و  المذه  الم تلط  اعتمدتفقد  الحديثةالتشريعات 

في كلا المذهبين   الموجودة عمل علو ت ادي العيوب  الأفضل بين المذاه  كونه و هو  المقيّد 
 هما .كلّ من بتبنّي ا جابيّاتالسا قين في الوق  الذي  قوم 

عبر ت ويله القضاة الملأمين  حياده  قدرا   المطلق أ ذ المذه  الم تلط  حسنة المذه   فقد
إضافة إلو اعست ادة من ا جابيّة   من السلطة التقديريّة المت اوتة درجاتها بناء  للمواد المطروحة أمامه  

امه بتعليل قراراته تأ الو  ال القاضي لسلطته التقديريّة  رض رقا ة علو حسن استعم المقيّدالمذه  
لطات القاضي و لذل  سميّ سفل  يترك الإثبات المطلق كلّ الإطلاق و ل  يبالغ في تقييد   القضائيّة 

 المذه  الم تلط .

ة ع تلاف الأمور  فأهليّ   عتمد القانون أسالي  م تلطة تبعا  وفقا  لل قيه جاك غستان : " 
ة ة الثبوتيّ . أما القوّ  ةل جمي  عناصر الثبوتيّ ه  مأن تقبّ أنّ دها القانون في حين إجراءات الإثبات  حدّ 

ه يرج  للقضاة  تقدير الطرق   في حين أنّ  دها نصوص التشريعاتلبعض أسالي  الإثبات فتحدّ 
 1". الأ رى 

فإنّ ع ء تقد   الدليل ع  ق  علو ال صوم ) أي المدّعي أساسا  و ث  علو المدّعو عليه  ( 
القاضي . و  حيّاتيد ل أ ضا  ضمن صلابل إنّ قانون أصول المحاكمات المدنيّة قد جعله   و الغير 

صبح  متأايدة سواء  صورة تلقائيّة أم بناء  علو طل  ال صوم أ  إنّ مدا لة القاضي في تقد   الدليل 
جدّا  و ذل  تلبية لواج  إظهار الحقيقة الذي رفعه القانون الجديد إلو مرتبة المبدأ العام و فرضه علو 

 

1  Guestin Jacques et goubeaux gilles, traité de droit civil, introduction générale 4edition 
L.G.D.J. 1994 page 603 : " La méthode adoptée par la loi est mixte en certaines, 
l’admissibilité des procèdes de preuve est définie par la loi tandis qu’ailleurs tous les 
éléments de conviction peuvent être accueillies. La force probante de certaines modes de 
preuve est fixée par les textes, alors que d’autres sont librement apprécies par les juges ". 
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المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  131و التي تظهر جليّا  من  لال ال قرة الثانية من المادّة  1اللافّة
 يتعيّن علو كلّ     أن يؤا ر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة ".التي تنّ  علو أنّه :"  اللبنانيّ 

ستدعي توافر  عض الشرو  في الواقعة موضوا إعّ أنّ هذا الإجراء الذي يتّ ذه القاضي  
حيث  ج  أن تلون الواقعة مجد ة في النأاا و منتجة    حدّ ذاته القاضي  إجراءالنأاا و أ رى في 

كما ينبغي علو تدّ ل القاضي أن  أون مجد ا  في النأاا دون ا ترا    إضافة إلو إمأانيّة إثباتها فيه 
وجود بداءة دليل  إضافة إلو عدم ا ترا     لن تظهر قبل المبا رة بتدّ ل القاضي التيضرورته 

 لمدا لة القاضي.

و إنّ القيود القانونيّة   لقاعدة إذا  فقد ثب   أنّ حريّة تقدير أدلّة الإثبات من قبل القاضي هي ا
غير أنّ ثمّة  عض المبادئ الأساسيّة التي  ج  علو القاضي    اعستثناءرغ  أهميّتها هي   عليها 

 في التقدير . مراعاتها  لال ممارسته حريّته

اللّبنانيّ مدنيّة فبعد أن مارس القاضي المدني دورا  حيادّ ا  في ظلّ قانون أصول المحاكمات ال
سلبيّا   العدالة المرجوّة من النظام  الأمر الذي أثّر   قيّد  طرق الإثبات المحدّدة قانونا   القد   كونه
لتقد   المساعدة في كشف الحقيقة  حيّأ أكثر إ جابيّا   دور القاضي  تعأيأضرورة  فقد ظهرتالقضائيّ 
 الهدف المرجوّ من مواد قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ الجديد .   أّل التيالمطلقة 

و انطلاقا  من أهميّة موضوا السلطة التقديريّة للقاضي التي كان  و ع تأال أه  المواضي  
هة تسعو لضمان يدلة و نأ ا التي تنه  المشرّعين و ال قهاء بهدف الحصول علو منظومة قضائيّة ع

أنينة في قلوب المتقاضين اللّذين تيقّنوا  عدالة القاضي المحايد و البعيد كلّ البعد عن  الشعور  الطم
فقد  أّل  هذه السلطة الداف  الأساسيّ    بهة الميل أو التحيّأ لأحد ال صمين علو حساب الآ ر 

 اصّة  عد   اتنا  عد أن أصبح  السلطة التقديريّة لوسائل الإثبات أولويّة اهتمام  لإنجا نا هذه الرسالة 
مما  اد عأمنا للبحث متعمّقا  في هذا الموضوا الذي   تطوّر وسائل الإثبات و ظهور الجديدة منها 

   ي في طيّاته اللثير من التساؤعت و الإ أاليّات الأساسيّة منها و ال رعيّة و التي حاولنا إثارتها 
 ضمن أقسام و فروا هذه الرسالة . 

 
 .  258ص      13الجأء      مرجعسابق(      إدوار)  عيد     1
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بناء  ععتبار سلطة القاضي التقديريّة وظي ة عقليّة  جم  فيها بين فهمه للوقائ  و القانون و 
فإنّ هذه    منها القرار الصحيح و الملائ  في الدعوى   ستنبط مطا قتهما للوصول إلو قناعته التي 
 المسألة تت ذ الطا   القضائيّ العمليّ .

ليّ للدراسة علو اعتبار أنّ التحليل  قوم علو تجمي  ععتماد المنهج التحلي الأمر الذي دفعنا 
مستعينا   المنهج المقارن   المادة العلميّة و تحليلها للوقوف علو م تلف جوانبها النظريّة و العمليّة 

م  نظيره ال رنسيّ و أ ضا  للقيام  مقارنة لبعض النصوص و الأحأام القضائيّة للتشري  اللبنانيّ 
 .المصريّ 

كسائر المشرّعين ل   عمد المشرّا اللّبنانيّ إلو تقسي  أدلّة الإثبات  شأل صريح ضمن و 
فقد ظهر تقسي  لوسائل الإثبات من حيث   نصوصه القانونيّة نظرا  لوجود العديد من أوجه التقسي  

ق القانون حجيّتها إلو وسائل ذات القوّة الثبوتيّة المطلقة و هي أعمق صور الإثبات القانونيّ في نطا
  المدنيّ حيث حدّدت قوّتها في الإثبات من  لال القانون و ل  تترك لمحض السلطة التقديريّة للقاضي 

 حيث ينبغي الت ريق بين إعطاء الدليل الحجيّة المطلقة   فيلتأم بها القاضي و ال صوم في آن واحد 
حأمه فلا مجال لم ال ته أو ال روج  قانونا  ما يؤدّي إلو وجوب التأام القاضي التقيّد  ه عند إصدار

  و بين مسألة ت سير الدليل و تحديد معناه و هذا هو مجال السلطة التقديريّة لقاضي الموضوا   عليه 
و   و التي ت رض علو القاضي مراعاتها و هو  صدد مبا رتها ما  قتد ه العقل و ما  ستسيغه المنطق 

ة الثبوتيّة غير المطلقة و هي الوسائل التي يتمتّ  القاضي في القس  الآ ر هو وسائل الإثبات ذات القوّ 
 تحديدها  سلطة تقديريّة لو نها و تقدير قوّتها تمهيدا  لإصدار حأمه .

 حيث   و تقسي  آ ر لوسائل الإثبات من حيث طبيعتها إلو وسائل أصليّة و أ رى تلميليّة 
ثبات كاللتا ة و الشهادة بينما ع تقوم الوسائل تقوم الوسائل الأصليّة بذاتها و قد تل ي وحدها للإ

 فهي استلمال لوسائل أ رى كالبيّنة و القرائن القضائيّة .  التلميليّة بذاتها 

كما و تنقس  الوسائل من حيث دعلتها علو الواقعة المراد إثباتها بين مبا رة و أ رى غير 
   علو الواقعة المراد إثباتها كالمعاينة و الشهادة  فتنصّ  الوسائل المبا رة إلو دععت مبا رة  مبا رة 

بينما ع تنص  الوسائل غير المبا رة علو الواقعة المراد إثباتها بل تست ل  عبر اعستنبا  من وقائ  
 أ رى كالقرائن القضائيّة و اليمين .
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بر نصوص أمّا المشرّا اللّبنانيّ كما نظيره ال رنسيّ قد توجّها إلو حصر وسائل الإثبات ع
 –اليمين  –اعستجواب  –الإقرار  –سائل التاليّة : اللتا ة و  الاللبنانيّ قانون أصول المحاكمات المدنيّة 

 كما جمعها قانون الإثبات المصريّ ضمن العناوين ذاتها .  ال برة  –المعاينة  –القرائن  –الشهادة 

إلو اعستعانة بتقسي  آ ر نستطي  من  لاله  إعّ أنّنا سنعمد  لافا  لجمي  التقسيمات المذكورة آن ا  
لوسائل الإثبات ذات القوّة الثبوتيّة غير المطلقة  شأل م صّل و دقيق  التقديريّةدراسة سلطة القاضي 

و التي تتيح لنا معالجة م تلف   يتيح لنا التعرّف علو م تلف الوسائل التقليدّ ة منها و الإللترونيّة 
 التساؤعت و الإ أاليّات التي بر ت لدينا علو الشأل التالي :

ما هي حدود سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة و مدى  ضوعها لرقا ة  -
 محأمة التمييأ ؟

 ما مدى تأثير قناعة القاضي علو سلطته التقديريّة ؟ -
 ؟ لها سلطة القاضي التقديريّة حجيّة وسائل الإثبات المستحدثة و تحديد كيفيّة تحديد  -
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و للوقوف علو كافّة ت اصيل سلطة القاضي التقديريّة و للإجا ة علو كافة الإ أاليّات و 
في الوق   علميّة و مترا طةموضوا البحث ضمن  طّة  بدراسةالتساؤعت المطروحة  طريقة تسمح لنا 

 من  لال التصمي  التالي : قسمين  إلو تقسي  الرسالة إلو نا ن سه فقد عمد

 مقدّمة ال

 المتعلّقة  ش   ال صوم :الأوّل : سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة القس  

 الأوّل : استجواب ال صوم . ال صل -
 .  هادة الشهودالثاني :  ال صل -
 . الثالث : اليمين المتمّمة ال صل -

 : ة  ش   ال صومقالمتعلّ غير  سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقةالثاني :  القس 

 . المعاينةالأوّل :  ال صل -
 . القرائن القضائيّةالثاني :  ال صل -
 . ال برةالثالث :  ال صل -
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ل: سلطةالقاضيالتقديري ةلوسائلالإثباتغيرالمطلقةالقسمالأو 
المتعل قةبشخصالخصوم.

 أو التصرّف القانونيّ  ال ص  لتحويل الواقعةالطريق الوحيد الذي  سلله  الإثبات القضائيّ  عدّ 
من الناحية القضائيّة في  متساويينالعدم  فيصبح و  حيث يتجرّد الحقّ من قيمته  ة إلو حقيقة قضائيّ 

إعّ أنّ الهدف الأساسيّ من الإثبات   من إقامة الدليل علو الواقعة المنشئة له حال ل  يتمأّن ال ص  
حقيقة الواقعة موضوا النأاا إنّما يهدف إلو تلوين قناعة لدى القاضي حول القضائيّ ع يتمثّل  أشف 

في   من  لال سعيه حتّو آ ر لحظة لإقناا القاضي  حقيقة الوقائ  التي أدلو بها صحّة هذه الواقعة 
لتتلوّن لد ه عقيدة كافية   الوق  الذي  سعو فيه أ ضا  إلو دحض الوقائ  التي تقدّم بها  صمه 

 .حأمه في النأاا  اعستناد إليها د الدليل في إصدار ععتما 

القاضي بوجود الوقائ  علن بنتيجتها قناعة تفإنّ تقدير القاضي للأدلّة  عدّ نتاج عمليّة ذهنيّة 
تعتبر غير المطلقة فقناعة القاضي الش صيّة عملا   سلطته التقديريّة لوسائل الإثبات   من عدمها 

و التي تتميّأ  حريّة القاضي الواسعة في استقصائه للحقيقة   الركن الأساسيّ لنظام الإثبات المعتمد 
 شيء من  المطلقة عبر سعيه الإ جابيّ لتلوين عقيدته و قناعته الش صيّة و التي قيّدها المشرّا

 .المنهجيّة و المنطق 

ونيّة إلو إلأام القاضي إعّ أنّ م تلف التشريعات الحديثة قد عمدت من  لال نصوصها القان
 بدّ من  لان عف  لتا ة و الإقرار لفي الإثبات كابوسائل إثبات معيّنة كان  قد منحتها قوّة مطلقة   التقيّد

 لتعود و تظهر سلطته التقديريّة في  القاضي التقيّد بها  حيث  صبح عليه تلييف قناعته علو أساسها 
 ذات قوّة ثبوتيّة غير مطلقة وسائل  عض النصوص الجديدة التي تنطوي علو مرونة ظاهرة ضمن

ال و الترجيح حيث وفق معيار اعحتم لقاضي ليستمرّ الإثبات في الأساستبنو علو أساسها عقيدة ا
فيجتهد كلّ من ال صوم لتقد   الأدلّة التي من  أنها   تتلوّن قناعة القاضي حولها  شأل تدريجيّ 

و التي قد تتبدّل و تتغيّر قوّتها و اتجاهها بناء  لقوّة الأدلّة التي استعان   توجيه قناعة القاضي لصالحه 
الحالة حتو  تامها فتستقرّ قناعة القاضي لصالح بها ال ص  في الدعوى لتستمرّ المحاكمة علو هذه 

 أحد ال صوم الذي تقدّم  الأدلّة التي جعل  حقيقة الوقائ  المدلو بها أكثر ترجيحا  و احتماع  .
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و عليه تبدو قناعة القاضي كأنّها نتيجة لمجموعة الأدلّة التي تقدّم بها كلا ال صمين دون 
 إلو مصدرها و وق  ظهورها بل إلو القوّة الثبوتيّة التي تتمتّ  بها . اعلت ات

غير المطلقة المتعلّقة  ش   لوسائل الإثبات  سلطة القاضي التقديريّةسعيا  لدراسة و 
عمدنا  سمح لنا  التمعّن  قناعة القاضي و مدى تأثّرها  سلطته التقديريّة  شأل م صّل و دقيق  ال صوم

إلو ثلاثة  المتعلّقة  ش   ال صوموسائل الإثبات التقليدّ ة ذات القوّة الثبوتيّة تقسي   في دراستنا إلو
أمّا  النسبة للوسائل غير المتعلّقة   و هي استجواب ال صوم و  هادة الشهود و اليمين المتمّمة  أجأاء

ائن  ش   ال صوم و التي  أون للقاضي طلبها  شأل   صي فهي المعاينة و ال برة و القر 
استجواب ال صوم و في ال صل الثاني  هادة الشهود أمّا في الأوّل  ال صلحيث سنتناول في  القضائيّة

 ال صل الثالث فسنتناول اليمين المتمّمة .
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لالفصل (Interrogatoire des parties):استجوابالخصوم.الأو 

ل:ماهي ةاستجوابالخصوم. المبحثالأو 

جراءات التحقيقيّة التي  قوم بها القاضي من تلقاء إنّ استجواب ال صوم يندرج تح  عنوان الإ
ن سه أو بناء  لطل  أحد ال صوم  غية الحصول علو  عض التوضيحات حول وقائ  النأاا القائ  بين  

منها إقرارا   صحّة فيست ل    و التي ع تتوفّر  شأنها قناعة كاملة أو أدلّة كافية لتلوين قناعته   يد ه 
تلوين قناعته حول صحّة  الواقعة موضوا اعستجواب أو  حصل من  لاله علو أدلّة تساعده في

 الواقعة .

من قانون  218المادّة  ال قرة الأولو من الأمر الذي أكّده المشرّا اللّبنانيّ من  لال نّ  
محأمة في أّ ة مرحلة من مراحل المحاكمة أن للالتي ت يد  أنّه : "  اللبنانيّ المدنيّة أصول المحاكمات 

ة في جلس ستجوابه عحضور ال صوم أو أحده   الذات   تقرّر من تلقاء ن سها أو بناء  علو الطل  
 .علنيّة أو في غرفة المذاكرة  "

 أنّه من قانون أصول المحاكمات المدنية ال رنسيّ التي جاء فيها  1184و التي تقابلها المادّة 
 حق للقاضي في كافة اع تصاصات أن  طل  من كلا ال ريقين أو من أحدهما المثول   صي ا أمام 

 المحأمة.

من قانون الإثبات المصريّ علو أنّه : "  جو  للمحأمة أن تستجوب  105كما نصّ  المادّة 
 .  أن  طل  استجواب  صمه الحاضر "من ال صوم و لللّ منه من  أون حاضرا  

و للمحأمة كذل  أن تأمر  حضور  من قانون الإثبات المصريّ : " 106كما نصّ  المادّة 
و علو من تقرّر استجوا ه أن   سواء من تلقاء ن سها أو بناء  علو طل   صمه   ال ص  عستجوا ه 

 ار " . حضر بن سه الجلسة التي حدّدها القر 

 

 

 
1 Article 184 C.P.C : Le juge peut, en toute matière. Faire comparaître  personnellement les 
parties ou l’une d’elles. 
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ل:المطلب استجوابالخصوم:تعريفالأو 

ضمن أيَ مرحلة من مراحل  اعستجواب هو أحد الإجراءات التحقيقيّة التي تقوم بها المحأمة
علو طل  أحد ال صوم و الذي  مثل  مقتضاه ال ص  أمام  من تلقاء ن سها أو بناء   1المحاكمة

تاركا  للقاضي تقدير كافّة النتائج القانونيّة المترتّبة علو   القاضي عستجوا ه  صدد  عض وقائ  النأاا 
 موقف ال ص  المستجوب .

فاستجواب ال صوم  عدّ أحد وسائل الإثبات المبا رة التي تسمح  اعتصال المبا ر بين 
القاضي و ال ص  من  لال توجيه أسئلة القاضي و إجا ة ال ص  المستجوب عليها بدون أيّ إعداد 

 كما  عدّ استجواب ال صوم أحد مظاهر نظام الإثبات  مسبق للردود التي تتّصف  الصدق و التلقائيّة 
ليعمد من  لاله إلو تقييد سلطة القاضي  أدلّة إثبات محدّدة و   الم تلط الذي أ ذ  ه القانون اللّبنانيّ 

  سح له المجال في الوق  ذاته أمام اعتماد وسائل عديدة تمأنّه من الوصول إلو الحقيقة أو علو 
  الأقل لتقري  الحقيقة القضائيّة من الحقيقة الواقعيّة  يئا  فشيئا  .

 عتبر المثول   صيّا  أمام القاضي أحد إجراءات التحقيق التي  أنّه   2ال رنسيّ ال قه كما عرّفه 
تسمح لهذا الأ ير  اعستماا   صيّا  إلو ال ريقين بهدف اعطلاا علو إفاداته   شأن الوقائ  المتنا ا 

  عليها  والتي  مأن ح ظها  عد ذل  علو أنها عناصر إثبات.

:الخصوماستجوابخصائص:الثانيالمطلب

 التالية :  جراء استجواب ال صوم  ال صائ إيتمتّ  

امأانيّة اعستجواب بناء  لطل  أحد ال صوم أو لطل  المحأمة التي تسعو لإثبات ما ع  جو   -
فقد   دون أن  شتر  القانون  ألا  معيّنا  لطل  اعستجواب   متوفرة الاثباته سوى  البيّنة غير 

  قدّم من قبل أحد ال صوم  طيّا  أو   هيّا  .

 
    ضوّ و رفاقه / سعادة و رفاقه    18/06/2009تاريخ       47قرار رق      الغرفة المدنيّة التاسعة     محأمة التمييأ     1

 .  1071ص     الثاني    العدد     2009   كساندر  
: La comparution personnelle est une mesure  Solus, Henri op.cit.page 680 numéro 803 2  
d’instruction qui permet au juge d'entendre les parties personnellement afin de provoque 
sur les faits litigieux des déclarations de leur part qui ensuite pourront être retenues 
comme des éléments de preuve. 
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إعّ في حال رأت المحأمة  أنّ   لة من مراحل المحأمة امأانيّة تقرير اعستجواب في أّ ة مرح -
  220طل  اعستجواب بناء  للمادّة اعستجواب غير منتج في حلّ القضيّة فيجو  عندها رفض 

 أن المحأمة رأت إذاالتي تنّ  علو أنّه :"  اللبنانيّ  المدنيّة من قانون أصول المحاكمات
 أو منتجة غير عنها  التي يراد استجواب ال ص  الوقائ  أن أو استجواب إلو تحتاج ع القضية
  اعستجواب ". طل  رفض  الإثبات جائأة غير

و الذي ترى   امأانيّة إقرار اعستجواب في م تلف الوقائ  القائ   شأنها نأاا أمام القضاء  -
 المحأمة  ضرورة إجراء اعستجواب لتلوين عقيدتها  شأنه .

اعستجواب من الأمور التي ع  صحّ فيها التنا ل أو الصلح أو التي  من  عدم امأانيّة تقرير  -
من   218للمادّة  ل قرة الثانية منل بناء   يل عليها كالطلاق أو ديون القمارالقانون إقامة الدل

التي تنّ  علو أنّه :" ع  جو  اعستجواب عن  اللبنانيّ المدنيّة قانون أصول المحاكمات 
الأمر   ن  القانون إقامة الدليل عليها "صحّ فيها التنا ل أو الصلح أو التي  مالأمور التي ع  

 قصد ع ينبغي قبول المثول الش صي من  لال قوله  أنّه  1ال قه ال رنسيّ  أ ار إليهالذي 
اعستماا إلو أحد ال ريقين   صوص الوقائ  التي يدار مقررها إلأاميّا  وفق ا لشأليات ع  سمح 
بتجاو ها  ع سيما الوقائ  المثبتة  موج  عقد أصلي  حيث ع  مأن تقد   ن  معاكس إع 

   ادعاء مدني  التأوير. 
ظهور أدلَة أ رى كافية امأانيَة رجوا المحأمة عن قرارها القاضي  استجواب ال صوم بناء  ل -

 . 2لإثبات الواقعة موضوا اعستجواب

 

 

 
1 Encycl. Dalloz. Proc. Civile. Verbis Comparution personnelle et interrogatoire. 1ere 
Edition. No. 9 : 
La comparution personnelle ne devrait pas être admise à l’effet d’entendre une partie sur 
des faits dont la prévue doit obligatoirement être administrée suivant des formes qu’il 
n’est pas permis d’éluder , notamment sur des faits constatés par un acte authentique , 
dont la prévue contraire ne peut être rapportée que par l’inscription de faux .  

  الجمل و رفاقه / نارين    07/06/2011تاريخ    51قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ   2
 .  643ص     القس  اعول       2011 ا 
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أو بناء  إذا  فلمحأمة الموضوا الحريّة المطلقة في إصدار القرار  اعستجواب من تلقاء ن سها  
كما و  عود لمحأمة الموضوا رفض الطل  بناء  عكت ائها  المعطيات المتوافرة  1لطل  أحد ال صوم

 4محأمة التمييأ دون  ضوا قرارها لرقا ة  3أن تبيّن المحأمة أسباب الرفض في قرارهاعلو    2أمامها
بات الواقعة كما و للمحأمة أ ضا  الرجوا عن قرار اعستجواب في حال ظهور أدلّة أ رى كافية لإث  

و للنّ المحأمة مقيّدة ببعض الشرو  من حيث الأ  اص اللذين  جو     5موضوا هذا اعستجواب
 استجوابه  إضافة إلو الأمور التي ع  جو  اعتماد استجواب ال صوم  شأنها . 

:الأشخاصالذييجوزاستجوابهم:أو لاا

 النسبة للأ  اص الذين  جو  استجوابه  فه  المدّعين و المدّعو عليه  و المتد لين و 
كما و   بل  مأن اعستماا إليه  كشهود  الثالثينالمقرّر اد اله  بينما ع  جو  استجواب الأ  اص 

 كان إذاه :" علو أنّ    قرتها الأولو اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  221قد نصّ  المادّة 
 ال ص  مناقشة و جا  للمحأمة   عنه ينوب من استجواب جا  ناقصها  أو الأهلية عد   ال ص 
من قانون أصول المحاكمات  197" و التي تقابلها المادة  بها  المأذون  الأمور في مميّأا   كان إن  الذات

 مأن للقاضي أن  طل  مثول عد مي الأهلية م  مراعاة القواعد التي جاء فيها  أنّه  6المدنيّة ال رنسيّ 
 المتعلقة  قدرة الأ  اص وبتقد   الأدلة  كذل  ممثليه  القانونيين أو المشرفين عليه .

 
  كساندر   دي  / حجا ي    31/01/2008تاريخ    13قرار رق    الغرفة المدنيّة التاسعة   محأمة التمييأ   1

 .  999ص       2008   و  ا     138ص     العدد الأوّل      2008
 ركة أم.بي.تي.سي. ش.م.م. /     11/01/2007تاريخ    5قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ  2 

 .  487ص      2007   ا        ركة ال نادق اللبنانيَة اللبرى ش.م.ل.  
النشرة    القويق / غصن و رفيقه   10/02/1993تاريخ    20قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ   3

 .  1101ص     العدد الحادي عشر       1993   القضائيّة  
     ا     ركة بركا ش.م.م./ مشيلح  14/05/2009تاريخ    45قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   4

 .  293ص     الأوّل   العدد     2009
   دوغان و عاصي / حتو    28/11/2006تاريخ    91قرار رق    الغرفة المدنيّة التاسعة   محأمة التمييأ   5

 .  1611ص       2006   و  ا     2086ص       2006   كساندر  
6 Article 197 de C.P.C. : Le juge peut faire comparaitre les incapables sous réserve des 
règles relatives à la capacité des personnes et à l’administration de la preuve, ainsi que 
leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.  
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ال قرة الأولو  ال ص  المقرّر استجوا ه مقيما   ارج منطقة المحأمة فقد نصّ أمّا في حال كان 
 جو  للمحأمة استنا ة محأمة علو أنّه  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  225المادّة  من

من  لال نصّها  أنّه :" إذا كان ال ص  المقرّر استجوا ه مقيما   أ رى عستجوا ه  حضور  صمه
ال قرة  لتضيف  ج منطقة المحأمة جا  لها استنا ة محأمة أ رى عستجوا ه  حضور  صمه " ار 

قي  ضمن مالثانية من المادّة ن سها جوا  استنا ة محأمة دوليّة أجنبيّة للقيام  استجواب ال ص  ال
 ." حيث نصّ  علو أنّه ":  جو  أ ضا  استنا ة محأمة دولة أجنبيّة للقيام  استجوا ه 1نطاقها

 أجا تفقد  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  221من المادّة  أمّا ال قرة الثانية
من  لال نصّها  أنّه :"  جو   النسبة  مثلي الأ  اص المعنويين قانونا  توجيه اعستجواب إلو م

من قانون  197و التي تقابلها المادة  للأ  اص المعنويين توجيه اعستجواب إلو من  مثله  قانونا  "
 مأن للقاضي أن  طل  مثول الأ  اص التي جاء فيها  أنّه  2أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ 

 العامة والمؤسسات العامة التي ينوب عنها ممثلون مؤهلون.المعنويين ومن بينه  الجماعات 

علو أهليّة تصرّف المستجوب  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  222المادّة  لتأكّد
من  لال نصّها علو أنّه :"  ج  في مطلق الأحوال أن  أون المراد استجوا ه في الحق المتنا ا عليه 
 المتنا ا عليه ". أهلا  للتصرّف في الحقّ 

:الأمورالتيلايجوزاستجوابالخصومفيها:ثانياا

 الوقائ  غير المشروعة و التي  حظر القانون إثباتها . -
الوقائ  الثابتة  موج  حأ  حا  قوّة الأمر المقضيّ فيه و التي قضو القانون  عدم التنا ل أو  -

 الصلح بها .
 الحاسمة .الوقائ  المثبتة عن طريق اليمين  -
بوفاة ال ص  المراد  عاءاعدّ إذا كان الهدف من استجواب ال صوم التحقّق من صحّة  -

 استجوا ه.
 

ناد ا حماده /  ين  صبحي     05/02/2004تاريخ    9القرار رق    الغرفة المدنية الثانية   محأمة التمييأ   1
 .  188الص حة        العدد الثاني     2004و كساندر   427ص حة      2004 ا     ال طي   

2Article  197 C.P.C. : Il peut faire comparaitre les personnes morales, y compris les 
collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants 
qualifies. 
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إذا كان الهدف من اعستجواب إثبات واقعة  شتر  فيها القانون  ألا   اصّا  لإثباتها مثل عقد  -
 الهبة أو الرهن العقاري .

عبر سند رسميّ مستوفي للشرو  كون إذا كان الهدف من اعستجواب نقض الوقائ  المثبتة  -
 التأوير.  ادعاءسوى  حضها دالقانون ل   جأ 

المبحثالثاني:اجراءاتاستجوابالخصوم:

تامّة يندرج اعستجواب ضمن اعجراءات التي  سعو من  لالها القاضي إلو تلوين قناعته ال
  بها أو بدء بيّنة  طيّة أو قرينة تجعل الأمر المدّعو  ه قري  اعحتمال  وعبر إقرار  الواقعة المدّع

إعّ أنّ هذا اعستجواب ع  عدّ قانونيّا  إذا ل  يتّ  وفقا  للقواعد و اعجراءات المحدّدة قانونا  و التي تبدأ 
ام علو الأقل من  قيام المحأمة  إبلاغ قرار اعستجواب إلو الأ  اص المراد استجوابه  قبل ثلاثة أ ّ 

ما ل  يتّ  اعستجواب علو ال ور في الجلسة ن سها التي صدر فيها   الموعد المحدّد لجلسة اعستجواب 
قرار المحأمة  اعستجواب إذا كان ال ص  المراد استجوا ه حاضرا    صيّا  في الجلسة و أقرّ  قبوله 

 من قانون أصول المحاكمات 223لمادّة لأو إذا كان  في القضيّة عجلة قصوى بناء    اعستجواب 
يبلغ القرار  اعستجواب إلو من تقرر استجوا ه قبل الموعد التي تنّ  علو أنّه :"  اللبنانيّ  المدنيّة

المعين لحضوره بثلاثة أ ام علو الأقل إع إذا كان حاضرا  في جلسة المحاكمة وقبل  استجوا ه فورا  أو 
 كان في القضية عجلة قصوى ".

في حال كان لل ص  المراد استجوا ه عذر منعه   صيّا  من حضور جلسة اعستجواب و 
انتداب أحد  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  224جا  للمحأمة بناء  للمادّة   نهائيّا  
من قانون أصول  196ها عستجوا ه  حضور ال ص  الآ ر   الأمر الذي أكّدته المادّة قضات

في حال تعذر تمثيل أحد ال ريقين   مأن للقاضي  أنّه التي جاء فيها  1ات المدنيّة ال رنسيّ المحاكم
 الذي طل  حضوره  أن يدعو ال ريق ال ص   إذا استدعو الأمر  إلو الحضور إليه .

جا  لها   أمّا في حال إقامة أحد أو  عض ال صوم المراد استجوابه   ارج منطقة المحأمة 
استنا ة محأمة أ رى  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  225بناء  لل قرة الأولو من المادّة 

 
1 Article 196 C.P.C. : Si l’une des parties est dans l’impossibilité de se présenter, le juge qui 
a ordonné la comparution … peut se transporter auprès d’elle après avoir, le cas échéant, 
convoque la partie adverse. 
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كما يتّ  إنا ة محأمة دوليّة أجنبيّة عستجواب ال ص  المقي    عستجوابه   حضور ال صوم الآ رين 
من الأصول المدنيّة  157من المادّة ن سها و التي تقابلها المادّة ضمن نطاقها بناء  لل قرة الثانية 

في حال جعل ُ عد ال ريقين أو الأ  اص الم ترض به  تقد   المساعدة  أنّه التي جاء فيها  1ال رنسيّة
   ستطي  القاضي التلاليفاعنتقال  الغ الصعوبة أو  اهظ  ءات التحقيق أو ُ عد الأماكن جرافي إ

أو جأئيّا .  تلليف جها  قضائي آ ر من الدرجة ن سها أو أدنو درجة  متا عة الإجراءات كليّا  

من قانون  226إعّ أنّ المادّة   واب ال ص   حضور  صمه علما   أنّ القاعدة تقتضي استج
ما ل    تنّ  علو أنّه :"  جري استجواب ال ص   حضور  صمه  اللبنانيّ المدنيّة أصول المحاكمات 

و تحصل مقابلة بينهما  عد ذل  بناء  علو طل    تقتض الظروف استجواب كلّ منهما  غياب الآ ر 
ف أحد ال صوم عن الحضور ع  من  استجواب أحدهما أو إذا رأت المحأمة ضرورة لذل  . و إنّ ت لّ 

 عود للمحأمة استثناء  علو هذه القاعدة استجواب أحد ال صوم دون حضور  ال ص  الآ ر ". أي أنّه
أنّ ت لّف أحد ال صوم عن الحضور ع  من  إلو  إضافة صمه في حال رأت المحأمة ضرورة لذل  

بينهما  عد ذل  بناء  لطل  أحدهما أو في حال رأت تحصل مقابلة  كما و أنّه  استجواب ال ص  الآ ر
المدنيّة  أصول المحاكماتمن قانون  189الأمر الذي نصّ  عليه المادّة  المحأمة ضرورة لذل 

يت  استجواب ال ريقين  حضور كليهما إع في حال اقتض  الظروف و التي جاء فيها  أنّه  2ال رنسيّ 
ويج  مواجهتهما  عضهما  عضا  في حال طل  أحد ال ريقين ذل . إجراء اعستجواب  شأل من صل. 

 و إنّ غياب أحد ال ريقين ع  من  اعستماا إلو ال ريق الآ ر.

الذي يتمتّ   سلطة و التي  قوم  لالها الأطراف  طرح أسئلته  علو  عض من  لال القاضي 
ال صوم توجيهها إلو  صمه بناء    مطلقة في توجيه الأسئلة التي يراها مجد ة و التي  طل  منه أحد

التي تقابلها من قانون أصول  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  229لنّ  المادّة 

 
1 Article 157 C.P.C. : Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent 
apporter leur concours à la mesure (d’instruction), ou l’éloignement des lieux, rend de 
déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de 
degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.  
2 Article 189 C.P.C. : Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que 
les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si 
l’une des parties le demande. 
L’absence d’une partie n’empêche pas d’entendre l’autre. 
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 حق للقاضي طرح الأسئلة التي قدمها له ال ريقان لت يدنا  أنّه  193المادّة  1المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ 
 ا. عد اعستجواب  في حال وجد ذل  ضروري  

جوا  استجواب ال صوم  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  227و تضيف المادّة 
من  لال توضيحه لأجوبة ال صوم و   الذي  عدّ م يدا  في  عض الدعاوى    حضور  بير فنّيّ 

أمّا  النسبة لمقابلة ال صوم م    استنباطه أسئلة جديدة ملائمة  قوم القاضي  طرحها علو المستجوب 
المقارنات و الشهود فإنّه ال يار الذي يلجأ إليه القاضي سعيا  للوصول إلو الحقيقة من  لال  عض 

 2من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ  190ة المقاربات للأقوال و الذي نصّ  عليه المادّ 
  أنّه  مأن استجواب ال ريقين بوجود تقني ومواجهتهما م  الشهود.لتقول 

 موج   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  228و ل   عد ضروريّا   عد إلغاء المادّة 
و   صوم  حضور المحامين وكلاء ال صوم أن يتّ  استجواب ال  20/06/1996بتاريخ  529القانون 

 .أّل م ال ة لأيّ مادّة قانونيّة التالي أضحو استجواب ال صوم دون محاميه  امر جائأ قانونا  و ع  ش

و طوال جلسة اعستجواب  عمد اللات  إلو تنظي  محضر  الجلسة يذكر فيه كافّة ت اصيل 
 مطروحة و أجوبة مقدّمة أو امتناا عن الإجا ة م  ذكر الأسباب .الجلسة من أسئلة 

علو كلّ   قوم القاضي أو اللات  بتلاوة الأسئلة و الأجوبة    و  عد تحرير اللات  للمحضر 
مدوّنة في المحضر  عد أن  سأل ال صوم عمّا إذا كان قد  اح  الحقيقة و ع  من ال صوم كما هي

ليحصل  عدها علو موافقة ال صوم علو النّ  المدوّن ليوقّعوا نها ة   يأال مصرّا  علو أقواله 
ليقوم عندها القاضي بتوقيعه و تأري ه من   المحضر أو نها ة النّ  المتعلّق  استجواب كلّ منه  

 و اللات  .القاضي 

:آثاراستجوابالخصوم:الثالثالمبحث

و التي تتحدّد   يتمتّ  القاضي  حريّة واسعة في تقديره للآثار الناجمة عن استجواب ال صوم 
إضافة إلو   بناء  لحضور ال ص  جلسة اعستجواب من عدمه تبعا  للموقف الذي يتّ ذه المستجوب 

 
1 Article 193 C.P.C. : Le juge pose, s’il estime nécessaire, les questions que les parties lui 
soumettent après l’interrogatoire. 
2 Article 10 C.P.C. : Les parties peuvent être interrogées en présence d’un technicien et 
confrontées avec les témoins.  
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حيث  سعو القاضي عستيضاح   ابته علو الأسئلة المطروحة عليه ع تلاف إجت اوت النتائج بناء  
فهاتين ال طوتين ترتبطان ببعضهما  شأل وثيق   ريح إضافة إلو تقدير مدى صدقيّته معنو هذا التص

 لتشأّل الركيأة الأساسيّة للقناعة التي  سعو القاضي للحصول عليها حول صحّة الوقائ  المدلو بها .

ل:حالةحضورالخصملجلسةالاستجوابالمطلب :الأو 

في حال حضور المستجوب لجلسة اعستجواب  أون أمامه ثلاثة  يارات له القيام  أحدها 
 علو الشأل التالي :

: اعترافه الصريح  ما جرى استجوا ه  شأنه يؤلّف إقرارا  قضائيّا  بتل  الأمور و التي تترت  عليها  أو لاا
فإن تأكّد من    عد أن  قوم القاضي  التحقّق من واقعة الإقرار و صحّة صدوره   آثار الإقرار القضائيّ 

  غض النظر عمّا قد اقتن   ه سل ا  . صحّته فقد سلطته التقديريّة و ألأم  العمل  أحأام الإقرار القضائيّ 

حيث  عود للمحأمة عندها تقدير الإجا ة في   و بذل   أون قد تحقّق الهدف الأساسيّ من اعستجواب 
 ذاتها لترى فيما إذا كان  تبلغ درجة الإقرار أم غير ذل  .

علو أنّه : " إذا ل  يؤدّ  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  234: تنّ  المادّة  ثانياا
 .1و قرينة  سيطة "اعستجواب إلو إقرار جا  أن تست ل  منه بداءة بيّنة  طيّة أ

يبر  لدينا في هذه الحالة تمتّ  القاضي  سلطة تقديريّة مطلقة ععتبار أقوال المستجوب المتذرّا  حيث
من   233بناء  للمادّة  الجهل أو النسيان  مثا ة بداءة بيّنة  طيّة تستلمل  شهادة الشهود و القرائن 

  النسيان المستجوب ال ص  تذرا إذاالتي تنّ  علو أنّه :"  اللبنانيّ المدنيّة قانون أصول المحاكمات 
 أن للمحأمة جا     السا قة المادة في إليه ات ذ موقف الرفض المشار أنه ذل  م   ظهر ول  الجهل أو

 أصلا  ". مقبولة البينة هذه تلن ل  ولو لإثبات الوقائ  موضوا اعستجواب والقرائن الشهود  هادة تقبل

ا تل   الآراء  امتناا ال ص  عن الإجا ة علو الأسئلة الموجّهة إليه  غير مبرّر قانونيّ  في حال:  ثالثاا
للمحأمة اعتبار هذا اعمتناا سببا  حيث أجا  المشرّا اللّبنانيّ   و المواقف التي ات ذها المشرّعين 

 
 2006    كساندر     عدرة / الملل       27/03/2006تاريخ      34قرار رق      الغرفة المدنيّة الأولو     محأمة التمييأ     1
 .  158ص       2006   و في  ا    499ص     
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الوقائ  المقرّر  صحّة  اعتبارها  مثا ة إقرار ضمنيّ و  1ععتبار الوقائ  موضوا اعستجواب ثابتة
التي تنّ  علو أنّه :"  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  232بناء  للمادّة  اعستجواب عنها 

 قانوني عن الإجا ة  غير مبرر امتن  أو مقبول عذر  غير للاستجواب الحضور عن ال ص  ت لف إذا
الوقائ  التي تقرّر استجوا ه عنها  عتبارع ا  مسوغ اعمتناا أو الت لف هذا من تت ذ أن للمحأمة جا 

 مأن  و التي جاء فيها  أنّه  2من القانون المدنيّ ال رنسيّ  1347لتقابلها ال قرة الثالثة من المادّة  ثابتة "
بدء بيّنة   مثا ةللقاضي اعتبار تصريحات أي فريق أثناء مثوله   صي ا أو رفضه التجاوب أو غيا ه  

 3  طية.

من أصول  198من  لال نّ  المادّة  4أمّا اعتجاه الثالث الذي تبنّاه المشرّا ال رنسيّ 
تبعات قانونية من تصريحات أّ ما  ستطي  القاضي استنتاج  علو أنّهال رنسيّ  المحاكمات المدنية

 ال ريقين أو من غيابهما أو من رفضهما التجاوب  واعتبار ذل   مثا ة بدء بيّنة  طية. 

المطلبالثاني:حالةتخل فالخصمعنالحضور.

اعتمدت التشريعات  في حالة ت لّف ال ص  عن حضور جلسة اعستجواب  غير عذر مبرّر
المشرّا  جا أ حيث  لتوجّه ن سه المعتمد ضمن حالة امتناا ال ص  عن الإجا ة  غير عذر مبرّر ا

أن تت ذ من هذا  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  232للمحأمة بناء  للمادّة اللّبنانيّ 

 

نادي هوبس الرياضي ممثلا     27/03/2014تاريخ    30قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ  1 
 .  510الص حة     القس  الأوّل      2014   ا   برئيسه جاس  قانصوه / سامر علي ف ر الدين  

2 Article 1347 alinéa 3 Code Civil : Peuvent être considères par le juge comme équivalant à 

un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa 

comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. 

رّا السوريّ  أنّ امتناا المستجوب عن الإجا ة يوج  اعتبار الوقائ  موضوا اعستجواب ثابتة أو جائأة اعتبر المش  3
من قانون البيّنات  111المادّة  من قانون البيّنات السوريّ  111اعثبات عبر الشهادة أو القرائن القضائيّة بناء  للمادّة 

 غير عذر مقبول أو امتن  عن الإجا ة  غر   للاستجوابالحضور  إذا ت لّف أيّ  ص  عنالسوري  تنّ  علو أنّه : " 
مبرّر قانونيّ جا  للمحأمة أن تتّ ذ من هذا النلول مسوّغا  ععتبار الوقائ  التي تتقرّر استجوا ه عنها ثابتة   أو أن 

 تقبل الإثبات  شهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان  جو  فيها ذل  ".

                                                                        :من قانون المحاكمات ال رنسي  198ة  المادّ   4
le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties , de l’absence 
ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalant à un 
commencement de preuve par écrit .       



23 

 أمّا المشرّا  إقرار ضمنيّ بها ثابتة و  مثا ة الت لّف مسوّغا  ععتبار الوقائ  موضوا اعستجواب 
لقبول الإثبات جلسة اعستجواب دافعا   حضورت لّف ال ص  المستجوب عن  فقد اعتبر 1المصريّ 

 .  شهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان  جو  فيها ذل 

إعّ أن  عض ال قهاء يروا  أنّ توجّه المشرّا اللّبنانيّ  اعتبار الوقائ  موضوا اعستجواب ثابتة 
ع بدّ من أن  أون   و بهدف الت فيف منها   و  مثا ة إقرار ضمنيّ بها فيه  يء من القوّة و المبالغة 

 عد أن توردها المحأمة في ال ص  المراد استجوا ه علو عل  مسبقا   الوقائ  المراد استجوا ه عنها 
 . 2القرار ذاته الذي سيتّ  إبلاغه إلو ال ص  المراد استجوا ه

حيث  ضيف هذا الرأي  أنّه و إن ل  تذكر تل  الوقائ  في قرار اعستجواب و ل  يتّ   التالي 
سة فلا  جو  أن يرتّ  علو ت لّف هذا الأ ير عن حضور جل  اطلاا ال ص  المراد استجوا ه عليها 
 اعستجواب اعتبار الوقائ  ثابتة  حقّه .

و رأي آ ر من ال قهاء يرى  أنّ الم اجئة و المباغتة لل ص  المراد استجوا ه تشأّل أهّ  عوامل 
اعستجواب الذي  صبح عد   الجدوى و ع  حقّق ال ائدة منه في حال كان المستجوب قد عل  مسبقا  

 لال تحضيره لها برويّة و لباقة و حذر . الوقائ  المراد استجوا ه  شأنها من  

و من أجل ذل   ج  أن يبيّن القرار القاضي  اعستجواب  قدر المستطاا موضوا الوقائ  
كي ع  ستطي  ال ص  المقرّر   التي تلون قرار  له بدون أن يتضمّن عرضا   املا  لهذه الوقائ  

ا برويّة و لباقة و حذر مما  جعل كشف استجوا ه معرفة الأسئلة مسبقا  و تحضير الأجوبة عليه
 . 3الحقيقة عسيرا  

و جان  آ ر من ال قه ع يتّ ق م  الرأي السابق حيث ع يرى  أنّ هذا الموقف ع ينطبق علو 
المذكورة سا قا  لأنّها ع تتضمّن ما  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  232مضمون المادّة 

 
ذا ت لّف ال ص  عن الحضور للاستجواب  غير عذر مقبول أو امتن  من قانون الإثبات المصريّ :" إ 113المادّة    1

عن الإجا ة  غير مبرّر قانونيّ   جا  للمحأمة أن تقبل الإثبات  شهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان  جو  
 فيها ذل  " .

 .    391ص      10الجأء      مرجعسابق   عيد ) إدوار (     2
   ع يوجد دار نشر     الجأء الأوّل     الطبعة الرا عة       الوسيطفيأصولالمحاكماتالمدني ة   )حلمي محمد(  الحجّار   3

   . 213الص حة       1998بيروت  
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فضلا  عن أنّ المعوّل عليه من     يد وجوب إبلاغ ال ص  ت اصيل الوقائ  المنوي استجوا ه عنها 
اعستجواب هو عنصر المباغتة التي تض  المحأمة ال ص  تح  تأثيره فتتمأّن من الحصول علو 

ستجوا ه عنها فإنّه سيعمد إلو درس ئ  التي تريد اأمّا إذا أبلغته  مضمون الوقا   إجا ات ع ويّة منه 
 . 1موق ه و اعستعداد لمواجهة المحأمة  أجوبة  عدّها سل ا  

تمتّ  القاضي  سلطة تقديريّة  من لدينا  من التأكيد علو ما بر ع بدّ في نها ة هذا ال صل  إذا  
الوقائ   إضافة إلو سلطته المطلقة في تقدير 2اللجوء إلو إجراء اعستجواب من عدمه مطلقة في تقدير

موضوا اعستجواب ليست رج منها إقرارا  ضمنيّا  أو است راج بدء بيّنة  طيّة أو قرينة  سيطة دون 
جا ة أو ع سيّما سلطته  اعتبار ت لّف المستجوب عن الإ 3 ضوا أيّ من قراراته لرقا ة محأمة التمييأ

 عن الحضور دون مبرّر قانونيّ إقرارا  ضمنيّا   الوقائ  موضوا اعستجواب .

ا ( أيّ  أنّه  4ال قه ال رنسيّ  أ ارحيث  تبعة   مأن للمحأمة أن تستنج ) من  لال المثول طبع 
  قانونية وأن تعتبر  شأل  اص الغياب أو رفض التجاوب  مثا ة بدء بيّنة  طية.

و عليه فقد فتح المشرّا اللّبنانيّ الباب واسعا  أمام القضاة من  لال العديد من نصوص قانون 
اسة هذه أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ المتعلّقة بوسائل الإثبات غير المطلقة    غية تنظي  و در 

الوسائل مستعينا   سلطته التقديريّة   ليعمل علو تسهيل الوصول الآمن إلو قناعة يترجمها عبر حأ  
 مبرم في الدعوى المقدّمة بين يد ه .

 
    2012بيروت     منشورات  ين الحقوقيّة     المحاكمات المدنيّة بين النّ  و اعجتهاد     )عفيف(   مس الدين   1

 .  294الص حة  
    2005  كساندر      سعد / سعد    11/05/2005تاريخ       31قرار رق      التاسعة    المدنيّة  الغرفة     التمييأمحأمة   2 

 . 1403     2005     و في  ا  947  ص
  كركبي ) مروان (  3 والفرنسي  الحقوقيّة   منشوراتال  الطبعة الثالثة   أصولالمحاكماتالمدني ةفيالقانونالل بناني 
 .  292-  291  الص حة    2003بيروت     

4  Vincent, Jean et Guinchard, Serge op.cit. Page 770 numéro 1078 : Le tribunal pourra (de 
la comparution bien sûr) en tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de 
l'absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de prévue par 
écrit.  
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و في المقابل و عملا   حيادّ ة القاضي   فقد ألأمه المشرّا من  لال هذه النصوص القانونيّة 
و الشرو    التي ترس  بدورها الطريق الأسل  عستثمار سلطته  ذاتها   التقيّد  العديد من الضوا ط 

شأ عندها الرا ط الذي  جم  ما بين قناعته و سلطته نلوسائل الإثبات غير المطلقة   فيالتقديريّة 
التقديريّة   من  لال توجيهه لهذه السلطة  اتجاه الإجراءات التحقيقيّة التي تساعد علو بناء قناعته 
الش صيّة   فتلون بذل  لقناعة القاضي مستوى عال من التأثير علو سلطته التقديريّة إلو حدّ نستطي  

ملين متلا مين    أملان  عضهما البعض   ليثمرا في نها ة المطاف حأما  عادع  فيه القول  أنّهما عا 
الحدود المنصوص عليها في قانون أصول سلطته التقديريّة  للدعوى في ظلّ عدم ت طّي القاضي 

 المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ كما ذكرنا سا قا  .

بل  عود لسلطة القاضي المطلقة تقدير  قةلثبوتيّة للاستجواب غير مطلو  التالي فإنّ القوّة ا
 قوّتها الثبوتيّة العائدة لتل  البيانات .
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 Le témoignage ou les déclarations desالثاني:شهادةالشهود.الفصل
tiers 

تشر لقد  أّل   هادة الشهود أقوى وسائل الإثبات في م تلف التشريعات القد مة حيث ل  تن
فقد   دعلة علو قوّتها في الإثبات  البي نةميّة حتّو عرف  الشهادة  اس  اللتا ة نظرا  لت شّي الأفيه 

"  Témoins passent lettersمنحها المشرّا ال رنسيّ الأولويّة علو الدليل اللتابيّ  قوله المأثور " 
إعّ أنّ قيمتها تداع  م  مرور الأمن نتيجة لبرو    و الذي  عني  أنّ الشهادة ت ضّل علو اللتا ة 

اللتا ة و اعتمادها في م تلف التشريعات الحديثة نظرا  عحتوائها علو اللثير من الضمانات التي تحول 
ع سيّما ت شّي حالة   الشهادة دون العديد من العيوب كاللذب و النسيان و عدم الدقّة التي قد تعتري 

 .القضا ا الليدّ ة نظرا  لسهولة الحصول علو  هود الأور آنذاك 

و منذ ذل  الحين سع  جمي  التشريعات إلو الحدّ من قيمة  هادة الشهود الثبوتيّة لتدرج 
لقاضي ضمن وسائل الإثبات ذات القوّة الثبوتيّة غير المطلقة و التي ت ض  في تقديرها إلو سلطة ا

  تقديريّة للقاضي في كافة جوانبه حيث تعدّ الشهادة أكثر الأدلّة  ضوعا  للسلطة ال   1التقديريّة المطلقة
 مراعيا  واجبه  التقيّد  حقوق الدفاا المقرّرة لل صوم .

ل:ماهي ةشهادةالشهود: المبحثالأو 

 عد  -أطراف ال صومة     من غير  –في مجلس القضاء  –فالشهادة هي ما يدلي  ه 
 ما  اهده   صيّا  أو سمعه مبا رة عن وقائ  أو اجراء الإثبات  استجلاء الحقيقة  –حلف اليمين 

في الوق  الذي ع يد ل الرأي الش صيّ للشاهد في است لاص المحأمة للنتائج المترتبة علو    2فيها
 .  هادته

 

 
 

 ركة برباري بيلدينغ انتربرا س    31/12/2008تاريخ    145قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ  1 
 .  234ص      2008   و في  ا     2162ص      2008   كساندر   ش.م.ل. / غلايني  

   1983بيروت   الدار الجامعيّة للطباعة و النشر    الإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ة   ) أحمد ( أبو الوفا 2 
 .  121ص  
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ل:تعريفشهادةالشهود: المطلبالأو 

ة إجراء تستعين  ه المحأمة من تلقاء ن سها أو بناء  علو طل  أحد ال صوم  عد الشهاد
  معاينتها لوقائ  الدعوى  غية اعست ادة منها لتلوين قناعتها بثبوت الوقائ  محلّ الإثبات من عدمه 

الأمر الذي يتطلّ  من القاضي تقدير ما إذا كان  الوقائ  موضوا الشهادة متعلّقة  الحق و منتجة في 
حيث  أون    التمييأالإثبات عملا   سلطته التقديريّة المطلقة التي ع   ض  فيها لرقا ة محأمة 
ائ  المطلوب إثباتها للقاضي ردّ طل  البيّنة الش صيّة المقدّم من أحد ال صوم عقتناعه  أنّ الوق

كما و له ردّ طل  الشهادة المقدّم من    1 الشهادة غير مجد ة و ليس من  أنها التأثير في حلّ النأاا
 . 2أحد ال صمين لسوء اعستعمال

ل الشهود و ا أنّها " الإثبات  الشهادة هو إقامة الدليل أمام القضاء  أقو  أحد ال قهاءفقد عرّفها 
ن و تقوم الشهادة في الإ بار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها بن سه أو أدركها علو  عد تحلي ه  اليمي

حادث  ما الشّاهد هو     وضعته الصدفة أم  أنّ " أحد ال قهاءو قال أ ضا   3وجه العموم  حواسه "
فقد تلون المعلومات التي  مللها هذا   فإذا نشأ نأاا نتيجة هذا الحادث   معيّن ع علاقة له  ه 

و  التالي فإنّ الشّاهد هو     غري  عن الدعوى و    الش   م يدة ل صل النأاا من قبل المحأمة 
المتداعين و إنّما الصدفة هي التي أ ركته  الدعوى من أجل الإدعء  المعلومات التي  مللها حول 

 الذي  ميّأها عن الإقرار . الأمر 4"العناصر الواقعيّة المتنا ا حولها 

 

 

 

 ركة جبا ات ش.م.ل. /    10/11/2011تاريخ    107قرار رق    منة الغرفة المدنيّة الثا  محأمة التمييأ  1 
 .  1213ص     القس  الثاني      2011   ا      الأسمر  

الحاج حسن / بن  سوسيتي جنرال    02/01/2008تاريخ    01قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   
 .  252ص      2008    ا      في لبنان  

  متري أبو متري / أسعد سال  أ تي و   12/02/2002تاريخ    2قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ  2 
 .  603ص    العدد الرا        2002  مجلّة العدل    منير أبو سعدا  

 .  165الص حة    الجأء السادس عشر      مرجعسابق  ) ادوار (  عيد     3
 .  236الص حة     الجأء الأوّل      مرجعسابق  ) حلمي (  الحجّار     4
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المطلبالثاني:أنواعالشهادة.

فتلون  هادته  طيّة   إعّ في حال تعذرّ الشاهد عن الللام   تلون الشهادة  الأصل   هيّة 
الشهادة المبا رة و هي عبارة عن   ليظهر عندها أربعة أنواا من  هادة الشهود هي  أو عبر الإ ارات 

 ا  مبا رة من الش   الصادر عنه.الشاهد  أمّ عينه كواقعة تسلي  السند أو سمعه الشاهد   صيّ ما رآه 

فهي عبارة عن سماا الشاهد لروا ة الشاهد أو الشهادة السماعيّة أمّا الشهادة غير المبا رة 
 اهد الواقعة  حيث  شهد  أنّه قد سم  الروا ة مبا رة من الش   الذي   الأصليّ المرئيّة أو السمعيّة 
 .  صيّا  أو سمعها مبا رة 

و للنّها م تل ة عن الواقعة التي تلون مدار الشهادة   فالشاهد  شهد هنا علو واقعة معيّنة 
أمّا في الشهادة   ف ي الشهادة المبا رة  شهد الشاهد  أنّه رأى الواقعة  عينه أو سمعها  أذنه   المبا رة 

  الواقعة علو لسان  اهد  أون هو الذي رآها  عينه أو سمعها  أذنه . غير المبا رة فهو  شهد  أنّه سم
فالشهادة غير المبا رة هي  هادة أصليّة ) أي مبا رة (  شهادة أصليّة . و  مأن أ ضا  أن تلون إذن 

عندما  قول الشاهد أنّه سم    صا  يروي عن     آ ر واقعة    هادة سماعيّة  شهادة أصليّة 
 . 1معيّنة 

حيث تبنّو   أمّا  النسبة لجوا  قبول الإثبات  الشهادة السّماعيّة فقد انقس  ال قهاء إلو قسمين 
و  مأن اعستناد عليها في   القس  الأوّل من ال قهاء رأي م اده أنّ الشهادة السماعيّة مقبولة قانونا  

و   يث تجو  الشهادة الأصليّة " و الشهادة السماعيّة جائأة ح:حيث  قول الأستاذ السنهوري   الإثبات 
 قدّر القاضي قيمتها كما  قدّر الشهادة الأصليّة . و قد يراها تعادل الشهادة الأصليّة في القيمة . للن 

 .2الغال  أن تلون الشهادة السماعيّة دون الشهادة الأصليّة من حيث اقتناا القاضي بها "

" فالشهادة غير المبا رة تشترك م  الشهادة  و يؤكّد الأستاذ حلمي الحجّار هذا الرأي  قوله
المبا رة في كونها تنص  علو واقعة معيّنة إعّ أنّها ت تلف عنها في أنّ الشاهد رأى هذه الواقعة أو 

في الشهادة   من     محدّد   سمعها بن سه في الشهادة المبا رة في حين أنّه سمعها عن غيره 

 
 .  313الص حة    الجأء الثاني      مرجعسابق   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (     1
 .  313الص حة       المرجعأعلاه   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (   2
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و مقبولة قانونا  كالشهادة المبا رة و  اضعة مثل هذه الأ يرة  وهذه الشهادة جائأة  غير المبا رة 
 .1لتقدير محأمة الأساس "

دوار عيد فيقول " للن رغ  الضعف الذي  عتري الشهادة غير المبا رة بوجه عام إأمّا الأستاذ 
الشهادة المبا رة و تلون  فإنّ هذه الشهادة جائأة القبول من حيث المبدأ  الشرو  عينها التي تقبل بها 

 .2 اضعة مثلها لتقدير القاضي "

اللّبنانيّ  جيأ أو  من  الشهادة علو المدنيّة يرد نّ  في قانون أصول المحاكمات  إعّ أنّه ل  
فله الأ ذ بها إن اقتن  أو تركها إن   السماا و بذل  فإنّ هذه الشهادة متروك أمر تقديرها إلو القاضي 

 . الشهادة المبا رةل   قتن  مثل 

أمّا أصحاب الرأي الآ ر فيرون  أنّ الشهادة السماعيّة غير مقبولة في الإثبات سوى في  
و تسمّو  "حيث  قول الأستاذ أحمد نشأت :  و ع تعتبر  هادة  المعنو القانونيّ   حاعت محدّدة 

و هذه الشهادة ع  عوّل عليها لأنّها ع تنشأ عن    هادة من عل   الأمر من الغير كشهادة سماعيّة 
علو أنّ القول  عدم قبول  هادة   إدراك مبا رة . و ع    و أنّ الأ بار كثيرا  ما تتغيّر عند النقل 

فإنّه إذا مات الشّاهد الأصليّ الذي  اهد الأمر بن سه أو   السماا  حب  أن ع يؤ ذ علو إطلاقه 
يّ سب  آ ر  صح للقاضي أن  أ ذ  شهادة من سم  منه مبا رة إذا كان استحال سماا  هادته لأ

أمّا الأستاذ عبد المنع  الصدّه فقد اعتبر  أنّ الشهادة علو السماا ع تعدّ  هادة   3عدع  موثوقا   ه "
هادة  المعنو القانونيّ بل اعتبرها و الشهادة الباطلة سواء فقال " ص وة القول إنّ  هادة السماا و الش

إعّ أنّ القاضي  ستطي  أن   و إن كان ع  مأن التعويل عليهما كشهادة  المعنو القانونيّ سواء الباطلة 
فهذا  جو  طبقا  للقواعد العامّة في الإثبات    ستمدّ منهما قرينة تتضافر م  قرائن أ رى في تلوين رأ ه 

 .4 القرائن "

يوجد  رطين لقبول الشهادة السماعيّة كدليل في  و عليه فقد اعتبر الأستاذ أحمد نشأت  أنّه
و أن  أون هذا الشاهد   الإثبات و هما : استحالة سماا الشّاهد الأصليّ لموته أو أيّ سب  آ ر 

 
 .  237الص حة    الجأء الأوّل      مرجعسابق   الحجّار)حلمي محمد(     1
 .  172ص      16الجأء       مرجعسابق   عيد ) إدوار (  2
 .  54  الص حة    379ال قرة      1972  الجأء الأوّل   دار ال لر العري       رسالةالإثباتنشأت ) أحمد (       3
 .  231  الص حة    مرجعسابقالصدّه ) عبد المنع  (       4
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حيث يتّ  التحقّق من عدله و أمانته  التأكية . فالقوانين الوضعيّة ع تشتر  تأكية   عدع  موثوقا   ه 
  مأن تحقّقه في الوق  الحاضر . الشهود فإنّ هذا الشر  ع

أمّا الأستاذ عبد المنع  فقد اعتبرها  هادة غير قانونيّة للنّه جعل لها أثرا  من  لال است لاص 
 حيث ع تل ي وحدها للاستناد عليها في   القاضي لقرينة منها إذا كان  ظروف الدعوى تؤيّدها 

 ست لصة .الإثبات بل تساه  في إثبات القرائن القضائيّة الم

أمّا الشهادة  التسام  فهي أ طر الشهادات كونها  هادة  الواقعة الشائعة بين الناس و المراد 
و هي ت تلف عن الشهادات المبا رة و غير المبا رة  أنّها ليس   هادة لش   مبا رة أو   اثباتها 

وثوقة  شأن ل  هادة بواقعة  ائعة بين الناس غير مسندة إلو إطّلاا دقيق و إلو معلومات منقلا  عنه ب
 الواقعة موضوا النأاا .

نة واردة في ورقة صادرة عن أمّا النوا الأ ير فهو الشهادة  الشهرة العامّة عن وقائ  معيّ 
 موظّف عام بناء  لتصريحات متوافقة لبعض من الشهود الذين حضروا أمامه .

  و عليه نظرا  لحساسيّة البيّنة الش صيّة و ما تحتويه من احتمال لتشويه الحقيقة  اللذب 
لال  عض عمدت م تلف التشريعات الحديثة ع سيّما اللّبنانيّ إلو تنظي   هادة الشهود من  

حيث نّ  قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ علو الحاعت التي ع  قبل   النصوص القانونيّة 
فيها الإثبات  شهادة الشهود  قابلها الحاعت التي  جو  فيها الإثبات  شهادة الشهود إضافة إلو 

الإثبات و التي سنقوم  الأ  اص الممنوعون من الشهادة و أ ضا  اجراءات الشهادة و قيمتها في
 بت صيلها عحقا  . 

:إجراءاتشهادةالشهود:الثانيالمبحث

الشهادة ما هي إعّ إحدى وسائل الإثبات التي نّ  المشرّا اللّبنانيّ في قانون أصول 
اللّبنانيّ كإحدى الوسائل التي  قوم القاضي  اعست ادة منها من تلقاء ن سه أو بناء  المدنيّة المحاكمات 

 لطل  أحد ال صوم سعيّا  منه في التوصل إلو حقيقة النأاا المعروض عليه .

فشهادة الشهود تعدّ إذا  من أكثر الأدلّة  ضوعا  لسلطة القاضي التقديريّة في كافة جوانبه و 
من قانون أصول المحاكمات  268 لال م تلف مراحله   لتبدأ منذ تقدير قبوله الإثبات  ه بناء  للمادّة 
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قرّر استماا الشهود في التي تنّ  علو أنّه :" للمحأمة   من تلقاء ن سها   أن ت المدنيّة اللّبنانيّ 
 الأحوال التي  جيأ القانون فيها الإثبات  شهادة الشهود   متو رأت في ذل  فائدة للحقيقة .

أن تستدعي للشهادة  الشهود في جمي  الأحوال التي تقرّر فيها الإثبات  شهادة  لها كما  أون 
 “.للحقيقة  إظهارا  من ترى لأوما  لسماا  هادته 

من قانون الأصول المدنيّة ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه  218 1أحأام المادّة و التي تقابلها  
 مأن للقاضي الذي  جري التحقيقات   من تلقاء ن سه أو بناء علو طل  ال ريقين  استدعاء أو 

من   144 2إضافة إلو نّ  المادةاعستماا إلو أي     يرى أن إفادته قد ت يد في إظهار الحقيقة. 
 مأن إصدار أمر  إجراء التحقيق في أي حالة الأصول المدنيّة ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه قانون 

  و من ثّ  إلو كيفيّة كان  الدعوى  ما دام القاضي ع  مل  عناصر كافية لإصدار حأ  قضائي
 إجرائه و أ يرا  في تقديره لتل  الأقوال التي أدلو بها الشهود .

إضافة  ت علو تحديد و تنظي  قواعد و إجراءات الشهادة  حيث عمدت م تلف التشريعا 
من الشهادة  للممنوعين لتحديد الحاعت التي ع تقبل الشهادة و الحاعت التي تجو  فيها الشهادة إضافة 

و التي أوكل إلو القاضي تنظيمها من جهة   و مراقبة حسن سيرها من جهة أ رى    ما فيها من   
تترت  علو الإ لال و ال روج عن القواعد المحدّدة   و  غية الوقوف علو ت اصيل إجراءات  عقوبات

و   الشهادة و سلطة القاضي في تنظيمها و ضبطها في محاضر  ستند إليها لإثبات وقائ  الدعوى 
 المشرّا بتقسيمها إلو ثلاثة أبواب هي التالية : فقاممراقبتها 

تلليف الشهود  الحضور أمام المحأمة .أو لاا:

حلف اليمين .ثانياا:

 انتهاء التحقيق  سماا أقوال الشهود .ثالثاا:

 
1 Article 218 du code de procédure civile : Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office 
ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui 
parait utile à la manifestation de la vérité. 
2  Article 144 du code de procédure civile : Les mesures d’instruction peuvent être 
ordonnées en tout état de cause, des lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants 
pour statuer. 
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لالأالمطلب :الحالاتالتيلايقبلفيهاالإثباتبشهادةالشهود:و 

لإثبات العقود و غيرها من التصرّفات القانونيّة التي  قصد بها إنشاء حقوق و التأامات أو  -
أو إذا كان  غير  1إذا كان  قيمتها تتجاو   مسمائة ألف ليرة لبنانيّة  انتقالها أو تعديلها 

 اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  254لأولو من المادّة معيّنة القيمة بناء  لل قرة ا
من قانون الإثبات المصريّ  61بينما حدّدت المادّة    استثناء التصرّفات القانونيّة التجاريّة 

القيمة  عشرين جنيها  كحدّ أقصو للتصرّفات القانونيّة التي ع تقبل الشهادة في حال تجاو  
 .القيمة المحدّدة 

لإثبات ما   الف أو  جاو  ما  شتمل عليه سند  طيّ و لو كان  قيمة التنا ا فيه ع تتجاو   -
من قانون أصول المحاكمات  254ال مسمائة ألف ليرة لبنانيّة بناء  لل قرة الثانية من المادّة 

و التي نستطي  أن نستدلّ من  لالها علو الأهميّة التي أعطاها المشرّا  اللبنانيّ المدنيّة 
كونها   حيث من  دحض ما ثب   اللتا ة عبر  هادة الشهود   لللتا ة علو حساب الشهادة 

إعّ أنّ قانون أصول   تتمتّ   قوّة ثبوتيّة مطلقة بينما تتمتّ  الشهادة  قوّة ثبوتيّة غير مطلقة 
يّة اللّبنانيّ أوجد اعستثناء لهذه القاعدة في ال قرة الثالثة من المادّة ن سها حيث المحاكمات المدن

 . 2أجا  لل ص  الت لّي عن هذه القاعدة صراحة أو ضمنا  
لإثبات طل  هو الباقي أو جأء من حقّ متنا ا عليه تأيد قيمته علو  مسمائة ألف ليرة لبنانيّة  -

أ ال ص  طلبه أو تنا ل عن جأء من حقّه  عد أن طال  و إذا جأّ   و غير ثابتة  سند  طيّ 
من قانون  255 ه كاملا  ليجعل قيمة الطل  ع تتجاو  ال مسمائة ألف ليرة لبنانيّة بناء  للمادّة 

قاعدتين أساسيّتين م ادها عدم قبول الإثبات و التي سنّ   اللبنانيّ المدنيّة أصول المحاكمات 
في حال كان موضوعه هو الباقي أو جأء   عبر  هادة الشهود لطل  تقلّ قيمته عن نصابها 

فالعبرة هنا قيمة   من حقّ منا ا عليه تأيد قيمته علو هذا النصاب و غير ثاب   سند  طيّ 
 التصرّف القانونيّ و ليس قيمة المبلغ المطال   ه .

 

 2014  الحشّاش / نصر الله    ا    11/03/2014  تاريخ   34قرار رق   محأمة التمييأ   الغرفة المدنيّة الأولو     1 
 .  291  الص حة  
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33 

ثانيا  عدم جوا  الإثبات  شهادة الشهود لطل  تقلّ قيمته عن نصابها في حال نتج هذا الطل  
 المطالبة  ه كاملا . ا ل عن جأء من الطل  الأصليّ  عدعن تجأئة الطل  الأصليّ أو عن تن
د فق اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  255أمّا  النسبة لل قرة الأ يرة من المادّة 

نصّ  علو أنّه " إذا كان   يادة القيمة علو  مسمائة ألف ليرة ناتجة عن ضّ  ال وائد و 
 اعلتأامكان الإثبات  الشهادة مقبوع  " حيث اعتبر المشرّا  أنّ قيمة   الملحقات إلو الأصل 

ل  تلن موجودة عند صدور التصرّف الذي كان   الإضافيّة التي ت طّ  بها نصاب الشهادة 
وائد و الملحقات إلو قيمة  عد إضافة و ضّ  ال  جاءتبل   أدنو من  مسمائة ألف ليرة 

 13442و  11343الأصل و هو الأمر الذي أكّده المشرّا ال رنسيّ من  لال نّ  المادتين 
جاو  ا الرق  المنصوص عليه في من قدم دعوى متمن القانون المدنيّ التي تنصّين علو أنّه 

   ع  مأن قبوله  عد ذل   البيّنة الش صية  حتو م  تقييد اعدعاء الأولي.1341المادة 
علو أنّه ع  مأن قبول البيّنة الش صية حول طل  مبلغ  وإن كان أقل  1344و في المادّة 

أو جأءا من دين أكبر    في حال اعتبر هذا المبلغ الجأء المتبقي1341من المقرر في المادة 
 غير مثب   طي ا.

و التي تنّ  المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  256لإثبات الطلبات المتعدّدة بناء  للمادّة  -
علو أنّه : " إذا ا تمل اعدعاء علو طلبات متعدّدة نا ئة عن مصادر متعدّدة جا  الإثبات 

 مسمائة ألف ليرة و لو كان  هذه الطلبات من  شهادة الشهود في كلّ طل  ع تأيد قيمته عن 
ه  أو تصرّفات مجموعها تأيد علو هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين ال صوم أن س

من  31345الأمر الذي  ال ه المشرّا ال رنسيّ الذي نّ  في المادّة   من طبيعة واحدة " 

 
1 Article 1343 du code civil: Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à 
l’article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa 
demande primitive. 
2 Article 1344 du code civil : La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme, même 
inférieure à celle qui est prévue à l’article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme 
est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée 
par écrit. 
3 Article 1345 du code civil : Si , dans la même instance , une partie fait plusieurs 
demandes , dont il n’y ait point de titre par écrit , et que , jointes ensemble , elle excèdent 
la somme prévue à l’article 1341 , la prévue par témoins n’en peut être admise , encore 
que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes , et qu’elles ne 
soient formées en différents temps , si ce n’était que ces droits procédassent par 
succession , donation ou autrement , de personnes différentes . 
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فريق عدة ادعاءات بدون سند  طي  في حال القضية ن سها  قدّم  القانون المدنيّ علو أنّه
  ع  مأن القبول  شهادة 1341وكونها مرفقة تتجاو  المجموا المنصوص عليه في المادة 

الشهود م  أن ال ريق يأع  أن هذه الديون نتج  عن أسباب م تل ة وتراكم  في أوقات 
ا إلو ذل   م تل ة  وليس هناك إع أن تلون هذه الحقوق نشأت من  لال إرث أو هبة أو م

 .ومن أ  اص م تل ين
من قانون أصول المحاكمات  256فلا  ّ   أنّ المشرّا اللّبنانيّ هدف من  لال نّ  المادة  

بل و حما ة   إلو حما ة الدائن من تحايل المدين عن طريق تجأئة الوفاء  اللبنانيّ المدنيّة 
 المدين ن سه إذا ادّعو أنّه قام بتسديد جأء من الدين ليقط  مرور الأمن .

نّ  قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ أمّا  النسبة للوق  الذي تقدّر فيه قيمة الحقّ فقد 
شهادة الشهود من  علو قاعدة الوق  الذي تقدّر فيه قيمة الحقّ لتحديد امأانيّة اثباته   258في مادّته 

علو أنّه : "  قدّر الحقّ  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  258عدمها حيث نصّ  المادّة 
  اعتبار قيمته في الوق  و المأان اللّذين تّ  فيهما التصرّف القانونيّ " .

:الحالاتالتييجوزفيهاالإثباتبشهادةالشهود:المطلبالثاني

علو أنّه : "  جو  الإثبات  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  257لقد نصّ  المادّة 
  شهادة الشهود مهما كان  قيمة المدّعو  ه في المواد و الحاعت التالية : 

المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  257حيث نّ  البند الأوّل من المادّة   المواد التجاريّة  -
  علو جوا  الإثبات  شهادة الشهود في المواد التجاريّة مهما بلغ  قيمة المدّعو  ه  اللبنانيّ 

 254الأمر الذي يتوافق و مبدأ الإثبات الحرّ في المواد التجاريّة المنصوص عليه في المادّة 
لتجارة ) ليس إثبات العقود التجاريّة  اضعا  مبدئيّا  للقواعد الحصريّة الموضوعة من قانون ا

  فيجو  م  اعحت اظ  اعستثناءات الناتجة عن الأحأام القانونيّة ال اصّة   للعقود المدنيّة 
س  العرف إثبات العقود المشار إليها  جمي  طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها  ح

رف ( الذي  سعو من  لالها إلو تأمين سرعة التبادل و الثقة في التعامل ما بين أو الظ 
به الإثبات ال طيّ لمنه  الإثبات ال طيّ نظرا  لما  طو التي ستتعقّد في حال طل    التجّار 

إعّ أنّه  قتضي للاست ادة من  هادة الشهود في المواد  .من جهد و وق  سيعرقل حركة التجارة 
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أمّا في حال كان أحدهما تاجرا  و الآ ر   ة أن  أون التصرّف تجاريّا  لللا الطرفين التجاريّ 
 جو  لغير التاجر الإثبات بوجه التاجر  أافة وسائل   أي كان تصرّفا  م تلطا    غير تاجر 

الإثبات و منها  هادة الشهود بينما  عتمد التاجر الإثبات بناء  لقواعد الإثبات المنصوص عنها 
 المواد المدنيّة في وجه غير التاجر . في

البيانات ذات و قبل صدور قانون المعاملات الإللترونيّة و و بناء  لهذا البند المذكور أعلاه 
لتوجّه ل مد لا  اعتماد مبدأ حريّة الإثبات  المشرّعون  قام 2018الطا   الش صي نها ة العام 
فبعد أن ا تر  قانون أصول   عللترونيّة و حجيّتها الثبوتيّة نحو اععتراف  السندات ا

المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ الصيغة ال طيّة لإقامة الدليل علو ما هو ثاب  في عقد  طيّ   و 
لإثبات التصرّفات التي تأيد عن مبلغ معيّن   الأمر الذي  أّل عائقا  قانونيّا  أمام مواكبة 

كونه  جرّد هذه الص قات من ركيأتها المادّ ة   فقد استعان المشرّعون  التطوّر التلنولوجيّ 
 اعستثناءات الواردة ضمن النصوص القائمة و التي من  أنها تلطيف حدّة قواعد الإثبات و 

 .إض اء الحجيّة علو الوسائل الإللترونيّة 

ال رنسيّ و المصريّ إلو تبسيط إجراءات الأمر الذي دف   ألّ من المشرّا اللّبنانيّ و نظيريه 
التعاقد في المواد التجاريّة   حيث أ ذ المشرّا  مبدأ حريّة الإثبات في حالتيّ المعاملات 

 التجاريّة و حالة التصرّفات القانونيّة التي ع تأيد عن نصاب معيّن .

و للنّه نظرا  للون  فالأصل أن  أون إثبات المعاملات التجاريّة  شهادة الشهود و القرائن  
التجارة تقوم علو مبدأيّ الثقة المتبادلة بين التجّار و السرعة في إتمام المعاملات   فإنّ 
الإثبات اللتابيّ قد أصبح  شأّل عاملا  مبطئا  لحركة سير هذه المعاملات   فأصبح عندها 

متها النصاب المحدّد إثبات المعاملات التجاريّة جائأا   أافّة طرق الإثبات و إن تجاو ت قي
 قانونا  .

و لّبنانيّ الالمدنيّة من قانون أصول المحاكمات  257و هذا هو المبدأ المأرّس في نّ  المادّة 
لسنة  17من قانون التجارة المصريّ رق   69هو ذات الأمر المنصوص عليه ضمن المادّة 

 و التي جاء فيها  أنّه :  1999
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"  جو  إثبات التصرّفات التجاريّة أّ ا  كان  قيمتها  أافّة طرق الإثبات ما ل  ينّ  القانون 
 علو غير ذل  ".

من قانون التجارة اللّبنانيّ التي جاء فيها  254 و هو الأمر الذي يتوافق أ ضا  و نّ  المادّة
  أنّه :

" ليس إثبات العقود التجاريّة  اضعا  مبدئيّا  للقواعد الحصريّة الموضوعة للعقود المدنيّة   
 اعستثناءات الناتجة عن الأحأام القانونيّة ال اصّة   إثبات العقود المشار  اعحت اظ فيجو  م  

 ات التي يرى القاضي وجوب قبولها  حس  العرف أو الظرف ".إليها  جمي  طرق الإثب

 السندات  اعستعانةفمن الممأن  الإثبات و كونه  مأن إثبات المعاملات التجاريّة  أافّة طرق 
 اللتابيّ الإللترونيّة المتعلّقة  معاملات تجاريّة لإثبات ما   الف أو  جاو  ما ورد  الدليل 

التي  عود لها قبول الدليل من عدمه تبعا  لظروف كلّ  قديريّة الت اضعا  لسلطة المحأمة 
 دعوى. 

التصرّفات القانونيّة التي ع كما ع بدّ من الإ ارة عست ادة ال قهاء من مبدأ حريّة الإثبات في 
اعللترونيّ و حجيّته القانونيّة   الإثباتكمد ل ثان للاعتراف  تأيد قيمتها عن النصاب المحدّد

حيث  جو  إثبات هذا التصرّف عبر كافّة طرق الإثبات   ف ي حال كان  قيمة هذا التصرّف 
ألف ليرة لبنانيّة جا  إثباته  شهادة الشهود و القرائن   الأمر الذي يؤدّي   مسمائةأقل من 

 بدوره إلو امأانيّة الأ ذ  السندات الإللترونيّة لإثبات التصرّفات القانونيّة التي تمّ  عبر
ألف ليرة لبنانيّة   و كما في   مسمائةوسائط إللترونيّة كلّما كان  قيمة هذا التصرّف أقل من 

المواد التجاريّة فإنّه  عود للقاضي مستعينا   سلطته التقديريّة قبول أو رفض هذه الوسيلة إضافة 
 إلو تقديره لقوّتها الثبوتيّة .

شرّا اللتا ة في إثباتها نظرا  للأهميّة التي  قتضي أمّا  النسبة للاستثناءات التي أوج  فيها الم
معها توفير أعلو درجات الضمانة لتأمين سلامة التعاقد  شأنها و منها عقود الضمان ) 

تجارة ( و عقد الرهن  43م.ا( و عقود الشركات التجاريّة ما عدا  ركات المحاصة )963
 تجارة (  4فقرة  25البحريّ علو الديون العادّ ة ) 
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و  عتبر  مثا ة عمل ماديّ التصرّف القانونيّ  النسبة لغير أطرافه و  ل ائه    الأعمال المادّ ة  -
 الذين  حتجّ عليه   ه .

أي كتا ة و لو  الية من التوقي  صادرة عن ال ص  المحتجّ بها   إذا وجدت بداءة بيّنة  طيّة  -
ي  اعحتمال جا  استلمالها ببيّنة تجعل وجود التصرّف المدّعو  ه قر   عليه أو عن من  مثّله 

 معنو آ ر ع تشأّل بدء البيّنة ال طيّة دليلا     1الشهود و القرائن فتحصل علو دليل كامل
إلو مرتبة الدليل اللامل الذي  قوم مقام البيّنة  ارتق للن متو تعأّ ت  شهادة الشهود   كاملا  

 . 2ال طيّة لإثبات التصرّفات القانونيّة الواج  إثباتها  اللتا ة

اعتمد القانون كما و تعدّ بدء البيّنة ال طيّة أولو اعستثناءات علو مبدأ الإثبات ال طي حيث 
ما  شتمل عليه السند ال طيّ عندما  اللّبنانيّ مبدأ الإثبات ال طيّ لإثبات ما   الف أو  جاو 

 جيأ القانون ذل    أو لإثبات التصرّفات القانونيّة التي تأيد قيمتها علو مبلغ ال مسمائة ألف 
بتاريخ   3800ليرة لبنانيّة ) عدّل المبلغ إلو  مسمائة ألف ليرة  موج  المرسوم 

  عد أن كان أربعين ألف ليرة لبنانيّة ( . 06/09/2000

   بق  صدور قانون المعاملات اعللترونية و البيانات ذات الطا   الش صيسحاولة و في م
فقد حاول ال قه ضّ  السندات الإللترونيّة للحاعت اعستثنائيّة علو مبدأ الإثبات ال طيّ 

 .لمنصوص عليها في قوانين الإثباتا

الإللترونيّ   استنادا  لقابليّة إثبات و  التالي  مأن ت طّي متطلّبات السند ال طيّ اكت اء   السند 
الواقعة  جمي  الطرق   و من ضمنها الوسائل الإللترونيّة   إعّ في حال ورود نّ  قانونيّ 

 م الف و صريح .

 و هنا انقس  ال قهاء بين مؤيّد و معارض ععتبار السندات الإللترونيّة بيّنة  طيّة من عدمه .

درة عن ال ص  ا أي علو أنّ السند الإللترونيّ  شألّ اللتا ة الصفقد استشهد المؤيّدين لهذا الر 
المحتجّ بها عليه   و التي تجعل بدورها التصرّف القانونيّ قري  اعحتمال   بناء  للتعريف 
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 .  158ص       2006   و في  ا    499ص     
 .  293-292الص حة       2008  ع يوجد دار نشر  بيروت    أصولالمحاكماتالمدني ة   ) محمد (    هعبد    2
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السابق ذكره و الذي ل   حصر البيّنة ال طيّة  الورقة المأتوبة   انّما اعتبر التسجيل علو 
  كما و اعتبر النّ  المطبوا  1صدقيّة  شأّل بدء بيّنة  طيّة ريط مغناطيسي ضمن  ر  ال

 عبر الآلة اللاتبة و غير الموقّ   مثا ة بدء بيّنة  طيّة كما  النسبة للنس ة اللربونيّة .

إضافة إلو عدم وجود أيّ مان   حول دون جعل السند الإللترونيّ التصرّف المدلو  ه قري  
نة ال طيّة ع  أ ي بذاته كدليل إثبات   إنّما  عمل علو فتح اعحتمال   كون وجود بدء البيّ 

الباب أمام اعستعانة بوسائل إثبات أ رى   ت ض  مجتمعة في نها ة المطاف لسلطة و تقدير 
 . 2القاضي

أمّا  النسبة للرأي الآ ر فقد اعتبر  أنّه ع امأانيّة ععتبار السندات الإللترونيّة بدء بيّنة  طيّة 
شأله من أمان قانونيّ , مستندا  في ذل  علو أنّ السند الإللترونيّ ليس سهل الإدراك و لما ت

ليس ملموسا  مادّ ا  , كما و ع يتمتّ   ص ة الأصالة , فالآلة  شألها الإللترونيّ ع تصدر في 
الأساس أيّ مستندات أو نسخ أصليّة  مأن ت ريقها عن النسخ الأ رى   و هي قابلة للتعديل 

 .3سهولة و دون ترك أيّ أثر ملحوظ 

لذل  كان ع بدّ من اعستعانة  اعستثناءات الواردة ضمن النصوص القانونيّة الحاليّة للاعتراف 
 حجيّة السندات الإللترونيّة   من  لال اعتبارها تشأّل بدء بيّنة  طيّة غير ملأمة في الإثبات 

 ضمن هذا المجال .بل ت ض  في تقديرها لسلطة القاضي التقديريّة 

كما  مأن اعست ادة من الوسائل الإللترونيّة كاستلمال لعناصر الإثبات في حال وجود بدء 
 .4بيّنة  طيّة   لتصبح الوسائل الإللترونيّة عناصر مأملة للإثبات

 
1 CA. PARIS, 29 janv. 1980. D.1980, IR, page 131. 
2  Alain Hollande et XAVIER Lignant de BELLE FONDS : « pratique du droit de 
l’informatique »  
   DALMAS 4eme édition 1998, page 291 : « L’enregistrement magnétique constitue 
commencement de preuve par écrit et il est ainsi pour la bonde journal et le télex ».  

الانترنت( عيسو )طوني  3 لشبكة القانوني    2000   أطروحة دكتوراه  الجامعة اللّبنانيّة  ال را الثاني التنظيم
 .250ص

4  Bernard Belforge « Le droit de preuve au défi de la modernité » acte du colloque 
du 24 mars 2000, la documentation française : « Ils peuvent sans conteste, 
constituer le complément de preuve qui doit complète le commencement de 
preuve par écrit ».  
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إذا استحال علو الدائن الحصول علو بيّنة  طيّة و  أت ي  مجرّد اعستحالة المعنويّة و هي  -
تنشأ  صوصا  عن العرف المتّب  في  عض المهن أو عن علاقات القربو بين أحد الأوجين و 

 . 1الأوج الآ ر أو بين ال طي  و  طيبته والديّ 

  رض المنطق في حال وجود و هنا  ظهر اعستثناء الثاني علو مبدأ الإثبات ال طيّ حيث 
ثبات التصرّف القانونيّ  م تلف عوامل تحول دون تحصيل السند ال طيّ   إفساح المجال لإ

 وسائل الإثبات تيسيرا  علو المتعاملين .

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ علو  257حيث نصّ  ال قرة الرا عة من المادّة 
أنّه : "  جو  الإثبات  شهادة الشهود إذا استحال علو الدائن الحصول علو بيّنة  طيّة . و 

لة المعنويّة   و هي تنشأ  صوصا  عن العرف المتّب  في  عض المهن أو  أت ي  اعستحا 
علاقات القربو بين الأصول و ال روا أو بين الحوا ي حتّو الدرجة الثالثة أو بين الأوجين أو 

 بين أحد الأوجين و والديّ الأوج الآ ر أو بين ال طي  و  طيبته ". 

حال وجود استحالة في الحصول عليه   و هنا ع فيصبح عندها الدليل ال طيّ غير ملأما  في 
تلمل أدلّة الإثبات الدليل اللتابيّ   إنّما تحلّ محلّه   لذل  ع يتّ  الأ ذ بهذا اعستثناء في حال 

الإثبات الإللتروني إنّما يتحدّد في  التصرّف المراد إثباته . فإنّ قبولكان  اللتا ة  ر  لصحّة 
الحاعت التي ع  أون فيها الشأل هو  ر  لصحّة العمل القانونيّ أو ركنا  من أركانه أو في 
الحاعت التي  شتر  فيها القانون صيغة  أليّة معيّنة للعمل القانونيّ فإنّه ع بدّ من اعتماد هذه 

 . 2الصيغة إن في إثبات العمل أو في صحّته

المعنويّة لوجود  اعستحالةتعود  ثفقد تلون مادّ ة أو معنويّة   حي للاستحالةأمّا  النسبة 
ظروف ن سيّة   ع تسمح له من الناحية الأدبيّة  الحصول علو دليل كتابيّ كالعلاقات التي 

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة  257ذكرها المشرّا ضمن ال قرة الرا عة من المادة 

 

ورثة المرحوم ميشال جورج       20/10/2012تاريخ       71قرار رق        التاسعةالغرفة المدنيّة     محأمة التمييأ   1 
 .  956الص حة       2012   ا      قطري  / جو ف الياس قالوش و مي داهود  شوتي و مري  سلي  دع

الحجّار   وسي    الحجّار   وسي    " إثبات  الوسائط الإللترونيّة " دراسة مقدّمة إلو معهد الدروس القضائيّة في   2
 .  165الص حة   2001مجلّة العدل العدد    منشور في    44  –  43  الص حة    2000ت  بيرو 
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بنانيّ   بينما تتمثّل اعستحالة المادّ ة  ظروف طبيعيّة كاللوارث و الحوادث ال ارجة عن اللّ 
إرادة المتعاقدين و التي تحول أ ضا  دون الحصول علو الدليل اللتابيّ   و هاذين النوعين من  

 .جالاعستحالة  عود أمر تقديرهما إلو القاضي ن سه بناء  لتمتّعه  سلطة تقديريّة ضمن هذا الم

إعّ أنّ الإ أاليّة التي تظهر هنا هي مدى إمأانيّة اعتبار الوسائط الإللترونيّة الحديثة حالة من 
 حاعت استحالة الحصول علو دليل كتابيّ .

أوّع   النسبة للاستحالة المعنويّة   نجد  أنّ العقود المبرمة بوسائط إللترونيّة قد نشأت من  لال 
الأعراف و العادات السّائدة في التعاقد عبر اعنترن    الأمر الذي أدّى إلو اعكت اء  السند 

اعستعانة  ة إمأانيّ لأ ذ الإللترونيّ بناء  لسرعته و تدنّي كل ته مقارنة م  فعاليّته   مما يدفعنا ل
  اعستحالة المعنويّة لحلّ مشألة الإثبات من قبل القاضي ) مثل  طاقات السينما ( .

المادّ ة فقد اقس  ال قهاء إلو قسمين   اعتبر القس  الأوّل منه   أنّ  للاستحالةثانيا   النسبة 
لعقود وفق الصيغة ال طيّة السندات الإللترونيّة تشأل استحالة مادّ ة  ستحيل معها إنشاء ا

المأتوبة   فيأون القاضي أمام حالة استحالة في جمي  التصرّفات القانونيّة التي تمّ  عبر 
 بأة اعنترن  و الناتجة عن الأعراف التي تحول دون الحصول علو سند  طيّ   فتشأّل 

 . 1هذه الوسائل الإللترونيّة بدورها وسائل إثبات

د اعتبر  أنّه ع امأانيّة ععتبار الوسائل الإللترونيّة حالة من ضمن أما الرأي المناقض فق
ع  مأن اعستدعل بها كوسائل إثبات لتوافر اعستحالة  هحاعت اعستحالة المادّ ة   كون

ع تعود إلو أيّ قوّة قاهرة أو حادثة م اجئة بل اعتبرها مجرّد قرار إرادي اتّ ذه  للونها 
 . 2المتعاقدون  اللّجوء و است دام الأسالي  و الوسائط الإللترونيّة

 
1  François CHAMOUX : “ La loi de 13 juillet 1980 une ouverture sur de nouveaux moyens 
de preuve “. 
J.C.P. édition général. 1981. n21 : ” L’impossibilité matérielle recouvre deux notions, celle 
d’impossibilité relative et cause à décide de ne pas se mettre en situation d’établir un 
acte. En revanche l’impossibilité absolue est une situation de neutralité de sujet par 
rapport à l’établissement d’une preuve littérale d’un acte ». 
2 Pierre Yves GAUTIER : “ De l’écrit électronique et des signatures qui s’y attachent » la 
semaine juridique éd générale n’24. 14/01/2000 page 1120. 
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هنا هي  اعستحالةمعتبرا   أنّ  الرأي ده الدكتور وسي  الحجّار بترجيحه لهذا و هو الرأي الذي أيّ 
و  مأن في جمي  الأحوال إقران التعامل الإللترونيّ  مغأاها.معناها و م تعلة مما   قدها 

 . 1 مستندات  طيّة لجعل التصرّف منطبقا  علو قواعد الإثبات القانونيّة
حيث علو ال ص  إثبات حيا ته   إذا ثب  فقدان السّند ال طيّ  سب  أجنبيّ ع يد لل ص  فيه  -

حيث قض  محأمة    سب  أجنبيّ أو  قوّة قاهرة للسند ال طيّ إضافة إلو إثبات فقدانه 
النقض المصريّة  أنّه  عتبر سببا  أجنبيّا  ضياا السند نتيجة حادث سرقة دون أن  أون ذل  

أو نتيجة فعل المدين و احتياله علو الأمين علو السند المثب  لحق   راجعا  لإهمال المدين 
 .2أو نتيجة لإهمال محامي الدائن  الدائن 

و هنا  ظهر اعستثناء الثالث علو مبدأ الإثبات ال طيّ و الذي استعين  ه للتوجّه نحو 
من الواضح في هذه الحالة أنّ المتعاقد قد حصل سا قا  علو اعللتروني   الإثباتاععتراف 

ب  أجنبيّ ع يد له فيه   فنّ  السند ال طيّ وفقا  لما فرضه القانون   إنّما فقده عحقا  لس
المشرّا عندها علو وجوب توفّر  عض الشرو  للاستعانة بهذا اعستثناء كحالة تتيح لنا 

 اعستعانة  الوسائط الإللترونيّة كوسيلة في الإثبات .

فلا بدّ في البدا ة من إثبات فقدان السند ال طيّ  قوّة قاهرة أو حادث جبريّ ع يد لل ص  فيه   
ن ثّ  وجوب إقامة الدليل علو فقد السند من قبل ال ص  المتمسّ  بهذا اعستثناء أي إثباته و م

بنس ة مطا قة  اعستعانةلوجود السند ال طيّ و من ثّ  إثبات فقدانه حتّو  ستطي  ال ص  
 للأصل متو كان  متمتّعة  الثبات .

المدنيّ ال رنسيّ  شأل أوضح من  من القانون  1348أمّا المشرّا ال رنسيّ فقد نّ  في المادّة 
إن القواعد الواردة من قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ علو أنّه :"  257نّ  المادّة 

ا حين يبثق اعلتأام من  به عقد  من جرم أو  به جرم  أو عندما ع   أعلاه تقبل اعستثناء أ ض 
ة للحصول علو إثبات  طي للحأ  القانوني  أو  مل  أحد ال ريقين الإمأانية الماد ة أو المعنوي

 أنه فقد السند المست دم كإثبات  طي نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
 

 .  51  الص حة    2002  المنشورات الحقوقيّة صادر      الإثباتالإلكتروني (    وسيمالحجّار )     1

  1989بيروت     الدار الجامعيّة للنشر       مسائلالإثباتفيالقضاياالمدني ةوالتجاري ة     ) محمد  حيو (  مطر   2
 .  255الص حة  
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ا حين ع  ح ظ الرهان أو الود   السند الأصلي فيقدم نس ة طبق  كما تقبل اعستثناء أ ض 
 الأصل ومتينة.

 .1" وتؤدي إلو تعديل ع رجعة إلو أصلهوتعتبر متينة كل نس ة عن الأصل ع  مأن إلغاؤها 

إذا  فإنّ المشرّا ال رنسيّ  طل  توفّر ثلاثة  رو  للأ ذ  الصورة كدليل في الإثبات و هي 
فقدان النس ة الأصليّة و من ثّ  مطا قة الصورة للأصل و أ يرا  ثبات الصورة   و المقصود 

إمأانيّة تعديل محتواها  عد إجراء عمليّة نس ها عن هنا  شر  الثبات في الوسيطة هو عدم 
 ا  صحيحة لمحتوى السند الأصليّ .السند الأصليّ   بينما تعدّ المطا قة استعادت

الحالة الأ يرة التي  مأن اعست ادة منها للاستعانة  الوسائل الإللترونيّة كدليل في الإثبات أمّا 
حال وجود ات اق  جيأ ذل    فلثير من الشركات و   هي الإثبات  الوسائل الإللترونيّة في 

الأفراد عمدوا نظرا  عنعدام النصوص القانونيّة المنظّمة للإثبات  اللتا ة الإللترونيّة و تحديد 
قيمتها الثبوتيّة   عمدت إلو أن تضمّن عقودها إمأانيّة الإثبات  الوسائل الإللترونيّة   معتبرة 

في الإثبات  لافا  للقيود التي ت رضها العديد من التشريعات التي تلأم هذه الوسائل دليلا  كاملا  
 الإثبات  اللتا ة .

فإنّه ع  العام و كون وسائل الإثبات تعدّ من ضمن القواعد الموضوعيّة غير المتعلّقة  النظام 
و عليه  أون صحيحا  إيراد مثل هذا البند و غير م الف   لافها علو  اعت اق مان  من جوا  

 اللّبنانيّ.المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  254للقواعد العامّة بناء  لنّ  المادّة 

 

 

 
1 Article 1348 du Code Civil : Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque 
l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des 
parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve 
littérale de l’acte juridique, soit a perdu de titre qui lui servait de preuve littérale, par suite 
d’un cas fortuit ou d’une force majeure. 
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une parie ou le dépositaire n’a pas conserve le titre 
original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi 
durale. Est réputée durale toute reproduction indélébile de l’original qui entraine une 
modification irréversible du support. 
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 .  1إذا ثب  وجود تحايل علو القانون لإجراء عمل م الف للنظام العام وأو النّ  الإلأاميّ  -

ن قانون الإثبات المصريّ الحاليّ علو الحاعت التي  جو  م  63و  62و  60كما و نصّ  المواد 
 فيها الإثبات  شهادة الشهود و هي الحاعت ذاتها التي نّ  عليها قانون أصول المحاكمات المدنيّة

 منه . 257اللّبنانيّ في المادّة 

من قانون الإثبات المصريّ الحاليّ علو أنّه للمحأمة من تلقاء ن سها  70/1كما و نصّ  المادّة 
متو   أن تأمر  الإثبات  شهادة الشهود في الأحوال التي  جيأ فيها القانون الإثبات  شهادة الشهود 

لبيّنة الش صيّة ) أي عنه ال قه  أنّه  أون الإثبات  ا  عبّرالأمر الذي   رأت في ذل  فائدة للحقيقة 
  هادة الشهود ( مستساغا  .

أصول المحاكمات المدنيّة من قانون  257أمّا  النسبة للقانون المدنيّ ال رنسيّ فقد قابل نّ  المادّة 
 2من القانون المدنيّ ال رنسيّ , حيث جاء في نّ  المادّة 1348و  1347بنّ  المادتين  اللبنانيّ 
 :  أنّ  1347

 القواعد الواردة أعلاه تقبل اعستثناء في حال وجود بدء بيّنة  طية. "

ُ طل  كذل  كل عمل  طي صادر عن المدعو عليه أو عمن  مثله  من  أنه جعل ال عل 
 .  المأعوم محتملا 

  مثا ةأو غيا ه   مأن للقاضي اعتبار تصريحات أي فريق أثناء مثوله   صي ا أو رفضه التجاوب 
 ة ".طيبدء بيّنة  

 

 
   ا   المولو / ال طي  و رفيقه    13/06/2013تاريخ    71قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   1

 .  488ص     القس  الأوّل      2013
2 Article 1347 du Code Civil : Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un 
commencement de preuve par écrit. 
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émane de celui contre lequel la demande est 
formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve 
par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son 
refus de répondre ou son absence à la comparution. 
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ا حين يبثق اعلتأام  أنّه :  1348 1و في نّ  المادّة إن القواعد الواردة أعلاه تقبل اعستثناء أ ض 
من  به عقد  من جرم أو  به جرم  أو عندما ع  مل  أحد ال ريقين الإمأانية الماد ة أو المعنوية 

المست دم كإثبات  طي نتيجة حادث للحصول علو إثبات  طي للحأ  القانوني  أو أنه فقد السند 
 فجائي أو قوة قاهرة.

ا حين ع  ح ظ الرهان أو الود   السند الأصلي فيقدم نس ة طبق الأصل  كما تقبل اعستثناء أ ض 
 ومتينة.

 وتعتبر متينة كل نس ة عن الأصل ع  مأن إلغاؤها وتؤدي إلو تعديل ع رجعة إلو أصله.

شهود::آثارأقوالالالمبحثالثالث

 واج  أون من    عد اعنتهاء من اجراءات التحقيق  سماا الشهود التي أمرت بها المحأمة 
القاضي تقدير قيمة هذه الشهادة في الإثبات  صورة مطلقة دون أن يلأم بتعليل اقتناعه من عدمه و 

علو أنّه : "  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  295حيث نصّ  المادّة  2دون رقا ة تمييأيّة
  عود للمحأمة تقدير قيمة  هادة الشهود من حيث الموضوا  صورة مطلقة ".

و   و من أجل قيام المحأمة بهذه المهمّة ع بدّ لها من القيام أوّع   التأكّد من إجراءات الشهادة 
 عد تأكّد القاضي من استي اء الشهادة للافة الشرو  القانونيّة المطلوب توافرها كشر  لصحّتها  صبح 

 ئ  .القاضي حرّا  في اتّ اذ قراره بتقدير قيمة الشهادة في إثبات هذه الوقا 

 
1 Article 1348 du Code Civil : Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque 
l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des 
parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve 
littérale de l’acte juridique, soit a perdu de titre qui lui servait de preuve littérale, par suite 
d’un cas fortuit ou d’une force majeure. 
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conserve le titre 
original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi 
durale. Est réputée durale toute reproduction indélébile de l’original qui entraine une 
modification irréversible du support. 

   2009  ا   الها   / رعيدي    27/10/2009تاريخ    67قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ  2 
 .  145ص  
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فعلو القاضي بدا ة  التحقّق من مدى صدق الشاهد عند ادعئه  أقواله في المحأمة آ ذا   عين 
ع سيّما مدى العلاقة التي تجمعه  أحد  صوم الدعوى    اععتبار سنّه و وظي ته و مركأه اعجتماعيّ 

المحأمة  عين اععتبار  إضافة إلو أ ذ  الأمر الذي ع بدّ للشاهد من تبيانه للمحأمة من تلقاء ن سه 
حالة الشاهد عند إدعئه  أقواله من حالة ارتباك و قلق و ت وّف أيّ الحالة الن سيّة لأداء الشاهد الأمر 

 الذي  ستعين  ه القاضي للحأ  علو مصداقيّة هذا الشاهد من  لال م تلف العوامل التي ذكرناها .

من هذه المقوّمات و الركائأ   تمارس محأمة الموضوا سلطتها المطلقة في تقدير  انطلاقا  
فللقاضي الشهادة   تمهيدا  ععتبارها كافية أو غير كافية للإثبات   و  التالي للأ ذ بها أو طرحها   

سلطة موضوعيّة في تقدير مدى صدق الشهود أو كذبه  و هو في ذل  ع يتقيّد  عدد الشهود و ع 
و قد  صدّق المرأة و ع    فقد  قنعه  اهد واحد و ع  قنعه  اهدان أو أكثر    جنسه  و ع  سنّه  

 . 1و قد تلون  هادة صبيّ صغير أبلغ في إقناعه من  هادة رجل كبير   صدّق الرجل 

  للحأ  في النأاا  قناعتها فمن واج  المحأمة ت حّ   هادة الشهود إثباتا  و نفيا   غية تلوين 
فله أن  أ ذ منها الجأء الذي  طمأن له و  طرح ما   فللقاضي الحريّة المطلقة في تقدير أقوال الشهود 

كون وجدان القاضي  شأّل المرجعيّة عطمئنانه لأقوال  هود أحد ال صوم دون  هود   ل  يرتاح إليه 
ه من هذه الأقوال التي ع سيّما للقاضي ترجيح  هادة علو أ رى متو كان ما استنبط  ال ص  الآ ر 

حيث أجا  له المشرّا اللّبنانيّ عملا   سلطته التقديريّة   اطمأن إليها تقوم علو أسباب سائغة كافية 
كما و له أن  أ ذ قسما  منها فقط    المطلقة في الإثبات الأ ذ  شهادة الشهود كاملة أو رفضها قطعا  

كما أنّ القاضي غير مقيّد  الحصول علو عدد    2و له أ ضا  عدم الأ ذ بها نهائيّا    دون القس  الآ ر 
معيّن من الشهادات و قد أجا  له القانون الحصول علو  هادة أكثر من     و ت ضيل إحداها 

تناقضها  أون للقاضي السلطة المطلقة في تقدير و حتّو في حال  3علو الأ رى ضمن الدعوى ن سها 

 

نظري ةالالتزامبوجهعام،آثارالالتزام   ) أحمد عبد الر اق ( السنهوري  1   الجأء   الوسيطفيشرحالقانونالمدني 
 .  425 –  424  ص  الثاني  

  ا    شور / أبو ر ق و رفاقه    26/05/2011تاريخ    38قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ   2
 .  99ص     القس  الأوّل      2011

ال وعاني /  ركة بونشأجيان     10/01/2007تاريخ    04قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ   3
 .486ص       2007و في  ا     71ص      2007  كساندر   ا وان  
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 قيمة هذه الأقوال و ليس  عدد الشهود دون  ضوا أيّ من قراراته لرقا ة  فالعبرة  1هذه الشهادات
 محأمة التمييأ دون تعليل اقتناعها أو عدمه .

كلّ كما و ع يتعيّن علو القاضي أن يورد في حأمه المستند فيه علو  هادة الشهود مضمون 
 بل  أ ي أن يورد  لاصة لمجموا تل  الشهادات .   هادة منها 

فإنّ تقدير الشهادة عملا   سلطة القاضي التقديريّة المطلقة تعدّ مسألة واق  و ليس  مسألة 
و  التالي فإنّها ع ت ض  لرقا ة محأمة التمييأ  ر  عدم إقدامه علو تشويه إحدى الشهادات   قانون 

إذ أنّها تعرّضه لتدّ ل محأمة التمييأ لتقوم بدورها بنقض   ي قرّر اععتماد عليها المدلو بها و الت
 .2قراره 

إذا  فإنّ القاضي يتمتّ   سلطة تقديريّة مطلقة في تقدير  هادة الشهود  لافا  لما يتمتّ   ه من 
هذا الدليل و نظرا  لما سلطة في تقدير الدليل اللتابيّ كون الشهادة مظهر لعدم اطمئنان القاضي إلو 

 توفّره الشهادة من إقناا و اطمئنان في ن س القاضي الذي  سعو من  لالها لتلوين قناعته التامّة .

و ع بدّ في نها ة هذا ال صل من التذكير  استقلال المحأمة  اتّ اذها قرار العدول عن هذا 
كونه إجراء   بتبرير أسباب هذا العدول  دون أن تلأم  متو وجدت أنّه غير منتج في الدعوى  3الإجراء

فيأ ي تبيان المحأمة في أسباب حأمها وجود أدلّة   صادر عن المحأمة قبل البّ  في الموضوا 
أ رى كافية لتلوين عقيدتها و التي تغني عن القيام بهذا الإجراء لتعتبر هذه الأدلّة ردّا  ضمنيّا   أسباب 

مة غير مقيّدة أساسا  ببناء حأمها علو نتيجة هذا الإجراء عملا  إضافة إلو أنّ المحأ  هذا العدول 
اللّذين ع  مللون    سلطة القاضي التقديريّة المطلقة في تقدير الوقائ  و الأدلّة التي  قدّمها ال صوم 

 يدليه الشهود من أقوال أمامها . أدنو سلطان علو المحأمة في تلوين عقيدتها فيما 

 

    2011 ا    يوسف / من رد    22/09/2011تاريخ    60قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ  1 
 .  132ص    قس  أوّل  

   2003  منشورات الحلبي الحقوقيّة   بيروت  قواعدالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ة  ) توفيق حسن (  حفر   2
 .  157  – 156الص حة  

مصرف  مال أفريقيا التجاريّ     17/02/2011تاريخ    17قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ   3
 .  74ص     القس  الأوّل       2011   ا    ش.م.ل. /  حيبر  
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  قانونيّة التي استعان بها ال قهاءالعديد من الثغرات ال علوط الضوء كما و ع بدّ من تسلي
اللّذين سعوا إلو استيعاب السند الإللترونيّ ضمن نظام الإثبات التقليديّ المنصوص عليه ضمن قانون 

من  لال تطبيق القواعد ال اصّة  اعستثناءات ) المذكورة سا قا  (  اللّبنانيّ المدنيّة أصول المحاكمات 
ة و البيانات ذات الطا   قبل صدور قانون المعاملات الإللترونيّ علو مبدأ الإثبات ال طيّ عليه 

التي سارع  بدورها إلو الذي صدر  عد لحاق المشرّا اللّبنانيّ  التشريعات المقارنة   الش صيّ   
 . 1لبعض القوانينتنظي  هذه الم اهي  الحديثة و بيان  روطها و آثارها من  لال سنّها 

مشروا قانون يندرج  كان أوّلها اللّبنانيّة لمواكبة التطوّر و عليه ظهرت العديد من المحاوعت 
ضمن إطار مجموعة تعديلات مقترحة لبعض أحأام و مواد قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ 

  3553المتعلّقة  الإثبات نتيجة لجهود النائ  السّابق الدكتورة غنوة جلّول و المحال  المرسوم رق  
إلو مجلس النوّاب اللّبنانيّ   و الذي ارتلأ  شأل أساسيّ علو التجربة ال رنسيّة    3/8/2000بتاريخ 

 الأمر الذي  ظهر جليّا  من  لال تطابق نصوصه و قواعده .

 
القانون النموذجيّ حول التجارة الإللترونيّة الصادر عن لجنة القانون التجاريّ الدوليّ لدى الأم  المتّحدة  موج    -  1

 و الذي أقرّ  القوّة الثبوتيّة للسند و التوقي  الإللترونيّ . 16/01/1996بتاريخ    51/162القرار رق   

القانون النموذجيّ حول التجارة الإللترونيّة الصادر عن لجنة القانون التجاريّ الدوليّ لدى الأم  المتّحدة  موج  القرار   -
 لقوّة الثبوتيّة للسند و التوقي  الإللترونيّ .و الذي أقرّ  ا  16/01/1996بتاريخ    51/162رق   

حول التوقي  الإللترونيّ و تسهيل استعماله من أجل  13/12/1999التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبيّ بتاريخ  -
حول  08/06/2000حسن سير العمل في السوق الدا ليّ الأوروبيّ كما أقرّ البرلمان الأوروبيّ توجيها  آ ر بتاريخ 

 لتجارة الإللترونيّة و التأكيد علو اعهتمام بتوقي  العقود  الطرق الإللترونيّة .ا

قانون الأونسترال النموذجي  شأن التوقيعات الإللترونيّة   الذي اعتمدته لجنة القانون التجاريّ الدوليّ لدى الأم    -
 في سياق العلاقات ذات الطا   الإللترونيّ .  لتنظي  التوقي  الإللترونيّ  05/07/2001بتاريخ    34المتّحدة في دورتها  

 1995إقرار عدّة دول قوانين  اصّة بتنظي  التجارة الإللترونيّة و السندات و التواقي  الإللترونيّة أبر ها بريطانيا عام  -
و قانون  2000الإنلليأيّ عام و قانون التجارة الإللترونيّة  13/06/1997و قانون التوقي  الإللترونيّ الألمانيّ بتاريخ 

و القانون ال رنسي   2004لعام  15و قانون التوقي  المصريّ رق   30/06/2000التوقي  الإللترونيّ الأميركيّ بتاريخ 
 و غيرها العديد من الدول . 2000  في  هر آذار من العام
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أمّا الظهور الثاني عقتراحات القوانين فلان نتيجة لجهود سعادة النائ   اسين جابر   الذي  
حيث اعتبر  أنّ  26/11/2001توقي  و السندات الإللترونيّة بتاريخ تقدّم بدوره  اقتراح قانون متعلّق  ال

المشرّا اللّبنانيّ ل  يتطرّق إلو السندات الإللترونيّة و المعاملات و العقود النا ئة عبر الشبأات 
العالميّة كشبأة اعنترن    و أمام التطوّر التلنولوجيّ و نمو التجارة الإللترونيّة التي نشهدها أضحو 

 روريّا  سنّ قواعد للسندات الإللترونيّة كالقواعد الموضوعة للسندات ال طيّة ضمن القانون اللّبنانيّ .ض

فقد اقترح سعادة النائ   اسين جابر إضافة قس  جديد إلو ال صل الثاني من الباب الثالث من 
  ليتضمّن هذا ال صل قسما   اصّا   السند و التوقي   اللبنانيّ  قانون أصول المحاكمات المدنيّة

 الإللترونيّ .

  حيث تقدّم  01/12/2011أمّا آ ر اعقتراحات فقد تقدّم  ه سعادة النائ   طرس حرب بتاريخ 
سعادة النائ  في مؤتمر عقده في مأتبة المجلس النيابيّ  اقتراح قانون يتعلّق بتنظي  المعاملات 

عتبرا   أنّه إضافة للأسباب المذكورة ضمن اعقتراحين السا قين فالسب  اللامن وراء عدم الإللترونيّة   م
صدور التشريعات اللا مة ع  عود إلو عدم وجود اقتراحات أو مشاري  قوانين معدّة أو مقدّمة في 

التي  لحاجاتالسابق   إنّما لأنّ هذه اعقتراحات   أو المشاري    المقدّمة في السّابق ل  تشمل كلّ ا
 عنوان قانون  81القانون رق   10/10/2018  إلو أن صدر بتاريخ تطالها الأحأام المقترحة 

حتّو  4546المعاملات اعللترونيّة و البيانات ذات الطا   الش صيّ   و الذي نشر ضمن الص حات 
جوان  و  و الذي تناول م تلف 18/10/2018يدة الرسميّة بتاريخ من الجر  45في العدد  4568

 ت اصيل المعاملات الإللترونيّة .
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الثالث:اليمينالمتم مة.الفصل

Serment supplétoire ou supplétif ou défère d'efface

تعدّ اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات غير المبا رة إحدى أقدم وسائل الإثبات التي  طغو 
و التي تتمثّل  القول الذي  صرّح  ه حال ه مستشهدا   الله علو صحّة ما يدّعي   عليها الطا   الدينيّ 

حيث يلجأ إليها   من تصريحات و وعود مراعيا   طورة و عواق  اللذب في إدعئه لهذه المعلومات 
 القاضي من تلقاء ن سه كوسيلة لتعأيأ قناعته حول واقعة ما أو للاست ادة منه في تعيين قيمة  يء ما

 سعيا  منه لتلوين قناعته و تحويلها إلو حقيقة رسميّة عبر حأ  مأتس  حجيّة الأمر المقضيّ .

ل:ماهي ةاليمينالمتم مة: المبحثالأو 

 المتمّمة أو  التلميليّة لأنّ القاضي  سعو من  لال توجيهها إلو استلمال اليمين سميّ  هذه 
 دليل مقدّم في الدعوى .دليل ناق  أو ليتمّ  بها قناعته في 

في الوق  الذي ل   حدّد المشرّا اللّبنانيّ صيغة معيّنة لحلف اليمين فقد نّ  في ال قرة الأولو 
علو أن تلون تأد ة اليمين  الصيغة التي  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  237من المادّة 

ل قرة الثانية من لتراعي عحقا  حلف اليمين من قبل الأ رس و المشلول بنصّها ل  تقرّرها المحأمة 
 .المادّة ن سها

و قد قسّمها القانون اللّبنانيّ كما الإقرار إلو نوعين يتّ  أحدها أمام القضاء فيعدّ قضائيّا  و 
 لسه فيعدّ غير قضائيّ .الآ ر يتّ   ارج مج

ل:تعريفاليمينالمتممة: المطلبالأو 

 . 1اليمين هي إ بار عن أمر م  اعستشهاد  الله تعالو علو صدق ال بر

 

 
  الطبعة ال امسة    الأدل ةالمقي دة ءاتهأصولالإثباتوإجرا الوافيفيشرحالقانونالمدني ،مرقس ) سليمان (  1

 .  737الص حة      1991  بيروت     المنشورات الحقوقيّة  
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ا علو صدق  أنّها  1كما عرّفها ال قه ال رنسيّ  بيان رسمي  جعل الإنسان من  لاله ربه  اهد 
 كلامه أو وعوده.  

فاليمين المتمّمة تعدّ من الوسائل الأساسيّة التي يلجأ إليها القاضي عملا   سلطته المطلقة في 
فلان للمحأمة حصرا     2تقدير الوقائ   غية تلوين قناعته من تل  الأدلّة غير اللافية و تعأيأ آرائه

دون أن  3قّ توجيه اليمين المتمّمة إلو أحد ال صوم الأصليين في الدعوى دون سواه  من الأ  اصح
نظرا  لإمأانيّة   يلأم القاضي  الحأ  لصالح من حلف اليمين  صحّة الوقائ  أو الواقعة موضوا اليمين 

 . 4ظهور أدلّة جديدة قد تعأس قناعاته

علو أنّ اليمين المتمّمة  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  250حيث نصّ  المادّة 
" التي توجّهها المحأمة من تلقاء ن سها إلو أحد ال صوم عستلمال الدليل المقدّم منه و التمأّن   هي :

من القانون  1366 5وى أو لتحديد قيمة ما سيحأ   ه " لتقابلها المادّةمن الحأ  في موضوا الدّع
 ستطي  القاضي توجيه اليمين إلو أحد ال ريقين  سواء كان ذل  المدنيّ ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه 

 عت اذ قرار  شأن القضية أو فقط لتحديد حج  الإدانة.

من قانون الإثبات المصري علو أنّه : " للقاضي  119كما و نصّ  ال قرة الأولو من المادّة 
يوجه اليمين المتمّمة من تلقاء ن سه إلو أيّ من ال صمين ليبني علو ذل  حأمه في موضوا أن 

 الدعوى أو في قيمة ما  حأ  فيه " .

 
1  CAPITANT, H, Le serment judiciaire, Bull. Soc. Etudes légiste 1920, 206: Le serment est 

une déclaration solennelle par laquelle une personne prend Dieu à témoin de la sincérité 

de ses affirmations ou de ses promesses. 

   جميل توفيق / ورطانوس كليجيان    08/03/2012تاريخ      26قرار رق      الغرفة المدنيّة الأولو     محأمة التمييأ   2
 .  490ص     العدد الأوّل       2012   كساندر  

   1968 ا    نلد /  اهين    08/07/1968تاريخ    80قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ  3 
 .  256ص     الجأء السّادس عشر  

بيروت    الدار الجامعيّة  ،دراسةفيلبنانومصر–الإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ة   مطر ) محمد  حي (     4
 .  327الص حة      1987

5 Article 1366 du Code civil : Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour 
en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la 
condamnation. 
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فيظهر لدينا من  لال م تلف التعاريف المذكورة أعلاه وجود هدفين من اليمين المتمّمة هما 
يحأ   ه الأمر الذي يتّ  من  لال ما استلمال الدليل المقدّم و الهدف الثاني هو تحديد قيمة ما س

  عرف بيمين التقوي  .

علو أنّه : " ع  جو   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  253نصّ  المادّة  حيث
للمحأمة أن توجّه إلو المدّعي اليمين المتمّمة لتحديد قيمة المدّعو  ه إعّ إذا استحال تحديد هذه القيمة 

و تعيّن المحأمة في هذه الحالة حدّا  أقصو للقيمة التي  صدق فيها المدّعي بيمينه " و  طريقة أ رى   
اليمين المتعلقة  قيمة الشيء من القانون المدنيّ ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّ  1369 1التي تقابلها المادّة

ه القيمة  طريقة موضوا اعدعاء ع  مأن للقاضي توجيهها نحو المدعي إع حين  ستحيل إثبات هذ
 أ رى.

حتو أنه  ج  علو القاضي في هذه الحالة تحديد المجموا إلو أن  قس  المدعي اليمين 
  شأنها.

أن يوجه  للقاضي " ع  جو أنّه:من قانون الإثبات المصريّ علو  121و نصّ  المادّة 
 .أ رى  ه إع إذا استحال تحديد هذه القيمة  طريقة  المدعو لتحديد قيمة المتممة اليمين المدعو إلو
 ".  بيمينه المدعو  صدق فيها  التيهذه الحالة حدا  أقصو للقيمة  فيحتو  القاضي د حدّ  و

إذا  فيمين التقوي  أ ضا  توجّه من قبل القاضي إلو المدّعي حصرا  ليستحلف بدوره علو قيمة 
استرداده إعّ أنّه قد تعذّر علو المدين ردّه فألأم بتسديد قيمته ) مثل الشيء المدّعو  ه و الذي يريد 

السيّارة المستأجرة و التي دمّرت  حادث سير (  عد التأكّد من عدم وجود أيّ طريقة أ رى لتحديد 
و هنا علو القاضي تحديد الحدّ الأقصو للقيمة التي  حلف عليها المدّعي بيمينه آ ذا   عين  2قيمته

 
1 Article 1369 du Code civil : Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être 
déféré par le juge au demander que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater 
autrement cette valeur. 
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le 
demandeur en sera cru sur son serment. 

 ا    الأرناؤو   /الأيوبي  07/02/2011بتاريخ    35/2011القرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ  2
 .  312الص حة    القس  الأوّل   2011
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تبار م تلف ظروف الشيء المدّعو  ه من سعر حقيقيّ و ضرر من جراء ت ويته ل رصة استرداده  اعع
 للشيء عينا  .

و تعود أ ضا  لسلطة القاضي المطلقة تقدير القوّة الثبوتيّة لليمين التقويميّة دون  ضوعها لرقا ة 
 . 1محأمة التمييأ

الثاني:خصائصاليمينالمتم مة:المطلب

يمين المتمّمة ببعض ال صائ  التي نستطي  من  لالها الت ريق ما بينها و بين اليمين تمتا  ال
 الحاسمة بناء  للشأل التالي :

 ناق  .تلميليّة لدليل اليمين المتمّمة وسيلة  -
سمة من تلقاء المحأمة أو توجّه اليمين المتمّمة من قبل القاضي وحده بينما تقدّم اليمين الحا -

 أحد ال صوم .ل  بناء  لط 
  جو  الرجوا عن اليمين المتمّمة بينما ع  جو  ذل  في اليمين الحاسمة . -
 جو  لل ص  الموجّهة إليه اليمين المتمّمة حل ها أو النلول عنها فقط بينما  جو  لل ص   -

 الموجّهة إليه اليمين الحاسمة حل ها أو النلول عنها وأو ردّها أ ضا  .
 اليمين المتمّمة بينما  قترح ال صوم صيغة اليمين الحاسمة . حدّد القاضي وحده صيغة  -
للقاضي سلطة توجيه اليمين المتمّمة و ا تيار ال ص  الموجّهة إليه بينما تنت ي سلطة القاضي  -

 في توجيه اليمين الحاسمة من عدمه .
ه التقديريّة تعدّ اليمين المتمّمة من الوسائل غير الملأمة للقاضي من حيث نتائجها فبناء  لسلطت -

أن  أ ذ بها أو يرفضها بينما يلأم القاضي  الأ ذ بنتائج اليمين الحاسمة دون تمتّعه  أيّ  أل 
 من أ أال السلطة التقديريّة .

 

 .  333  –  322الص حة       مرجعسابق   ) توفيق (    حفر    1 
 .  394  – 393الص حة      مرجعسابق   قاس  ) محمد حسن (        
 .  155الص حة     الجأء السادس عشر       مرجعسابق   عيد ) ادوار (      
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انونيّا  إرادّ ا  من جان  قبينما تعدّ اليمين الحاسمة تصرّفا     تعدّ اليمين المتمّمة واقعة مادّ ة -
قانونيّ من جان  من وجّه  إليه اليمين إمّا  الحلف أو النلول  قابله تصرّف   موجّه اليمين 

 . 1أو الردّ 

:شروطتوجيهاليمينالمتم مة:المبحثالثاني

إنّما هي عبارة   إنّ اليمين المتمّمة ع تعدّ تصرفا  قانونيّا  صادرا   إرادة من ردة كاليمين الحاسمة 
 . 2عن واقعة مادّ ة تلميليّة  شتر  فيها أهليّة التقاضي و ليس أهليّة التصرّف

حيث  أون للقاضي حريّة ا تيار ال ص  الذي يوجّه إليه اليمين المتمّمة مراعيا  في ذل  
أرجحيّة الأدلّة إضافة إلو الأجدر  الثقة و اعطمئنان . و إن كان توجيه اليمين إليه  أشف عن أنّه 

إليها القاضي  ليطمئنو للنّها غير كافية في حدّ ذاتها   صدق الواقعة ترجّح صاح  أدلّة في الدعوى 
 . 3و يرتلأ إليها في حأمه

أمّا في حال تلافؤ ال صمين فيما قدّموه من الأدلّة يرى جان  كبير من ال قهاء أنّه  أون 
للقاضي في هذه الحالة توجيه اليمين إلو المدّعو عليه في الواقعة محلّ الإثبات كون الأصل في ذل  

إعّ أنّ القانون ع  جيأ للقاضي  . 4و لأنّ المدّعي ل   قدّم  شأن دعواه أدلّة مرجّحة  و براءة الذمّة ه
 . 5الأمر الذي  عرّض حأمه للإ طال  توجيه اليمين المتمّمة لللا الطرفين في الدعوى في آن واحد 

و من الجدير  الذكر  عض الحاعت ال اصّة التي قيّدت فيها حريّة القاضي من  لال إلأامه 
من قانون التجارة اللّبنانيّ  20حيث نصّ  المادّة   توجيه اليمين المتمّمة إلو  ص  معيّن دون الآ ر 

لقاضي أن جا  ل  علو أنّه في حال رفض التاجر إبرا  دفاتره  عد أن طل   صمه اعتماد قيودها 
من قانون الموجبات و العقود اللّبنانيّ  542 طل  إلو هذا ال ص  حلف اليمين . كما تنّ  المادّة 

علو أنّه ع  مأن إثبات عقد إ جار العقارات غير ال طيّ قبل تن يذه سوى  حلف الش   المدّعو 
 

    2007  دار المطبوعات الجامعيّة   اعسأندريّة    التعليقعلىنصوصقانونالإثباتأبو الوفا) أحمد (      1
 .    473الص حة  

 .  574ص حة     الجأء الأوّل      مرجعسابق   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (     2

 .  361ص حة      المرجعأعلاه  أبو الوفا ) أحمد (     3
 .  749الص حة    الجأء الثاني      مرجعسابق     (أحمد عبد الر اق)السنهوري     4
 .  141-140  الص حة    16  الجأء   مرجعسابق     )ادوار(عيد     5
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علو أنّه  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  253عليه اليمين أو  اعترافه . و تنّ  المادّة 
ع تحلف  مين التقوي  إعّ من قبل المدّعي و  شرو  معيّنة سيتّ  ذكرها  شأل فصيليّ ضمن المبحث 

جا  للقاضي استلمال هذا الدليل   ال امس . كذل  عند توافر بداءة بيّنة  طيّة لمصلحة  ص  معيّن 
  اليمين المتمّمة لل ص  المذكور .

المشرّا اللّبنانيّ و نظيره ال رنسيّ علو القاضي التأكّد من توافر الشرو   ا تر  كلّ منكما و 
قبل توجيه اليمين و  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  251المنصوص عليها في المادّة 

و أعّ   مل التي تنّ  علو أنّه : "  شتر  في توجيه اليمين المتمّمة أعّ  أون في الدعوى دليل كا 
  1367 1لون الدعوى  الية من أيّ دليل " الأمر الذي أكّده المشرّا ال رنسيّ من  لال نّ  المادّةت

ع  ستطي  القاضي توجيه اليمين من  لال سلطته  من القانون المدنيّ ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه 
 ه  إع  شرطين  إذ  ج : سواء كان ذل  بناء علو طل  أو بناء علو اعستثناء الذي  عترض

 أن  أون اعدعاء أو اعستثناء غير مبرر كلي ا. •
 أع تلون  الية كلي ا من الإثباتات. •

 فيما  لا هاتين الحالتين   ج  علو القاضي إما الحأ  وإما رفض اعدعاء بلا قيد وع  ر .

 و عليه ع  جو  توجيه المحأمة لليمين المتمّمة في الحالتين الآتيتين : 

 حالة وجود دليل قانونيّ كامل في الدعوى . -
 حالة تجرّد و  لوّ الدعوى من أيّ دليل في الإثبات . -

ف ي حالة وجود دليل كامل في الدعوى يتعيّن علو القاضي أن  صدر حأمه بناء  للدليل المتوفر 
دون الحاجة إلو توجيه اليمين المتمّمة إلو أيّ من ال صوم كون الغا ة من اليمين المتمّمة   بين يد ه 

ا ل   عرّف الدليل علما   أنّ المشرّ   و هو غير متوفّر في هذه الحالة   هي تلملة الدليل الناق  

 
1 Article 1367 du Code civil : Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la 
demande, soit sur l’exception qui y est oppose, que sous les deux conditions suivantes, il 
faut : 

- Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée. 
- Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. 

Hors ces deux cas, le juge doit, ou adjuger ou rejeter purement et simplement la 
demande. 
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إنّما   الناق  تعري ا  صريحا  كون تقدير الأدلّة كمسألة واق   عود لمحأمة الموضوا تقديرها حصرا  
أ ار المشرّا إلو الدليل الناق   أنّه الدليل قري  اعحتمال و للنّه دليل غير كاف كالدليل اللامل 

و عليه يلجأ القاضي إلو اليمين   الدعوى  لتلوين قناعة المحأمة لتستند عليه في إصدار حأمها في
 المتمّمة ليدع  هذا الدليل و  عأّ  قناعته .

أمّا في حالة  لوّ الدعوى من أيّ دليل فلا  جو  للقاضي توجيه اليمين المتمّمة إلو أيّ من 
عي و ع  أون للمدّ   ال صوم نظرا  لعدم وجود دليل ناق   سعو من  لال اليمين المتمّمة إلو دعمه 

سوى توجيه اليمين الحاسمة إلو  صمه ليحتل  لذمّته و إن ل   طل  ذل   صدر القاضي رفضا  لدعواه  
 نظرا  لعدم وجود أدلّة .

إذا  ع  جيأ القانون توجيه اليمين المتمّمة سوى في المنا عات المدنيّة و التجاريّة المعروضة أمام 
م وجود دليل كامل علو ثبوتها و  المقابل أن ع تلون و التي  شتر  في توجيهها عد  القضاء المدنيّ 

  الية من أيّ دليل و  عبارة أ رى وجود دليل ناق  من  أنه أن  جعل اعدعاء قري  اعحتمال .

علما   أنّ قرار القاضي بتوجيه اليمين المتمّمة   ض  لسلطته المطلقة و ليس لأحد من ال صوم 
 علو عدم طرحه لها .طلبها كما و أنّ القاضي ع  حاس  

أمّا  النسبة لموضوا اليمين المتمّمة فقد أجا  المشرّا للقاضي توجيهها في  أن م تلف 
لوقائ  المتعلّقة  الدعوى و التي  أون فيها الدليل ناقصا  علو أن يوجهها  النسبة لمجمل الحق أو ا

 و إن كان  قرينة من  أنها أن تلمل الأدلّة الأ رى فتحس  النأاا .   عضه 

و كم تلف الوقائ  الأ رى كان ع بدّ من توافر  عض الشرو  العامّة في الواقعة تمهيدا  
حيث ا تر  كل من المشرّعين اللّبنانيّ و ال رنسيّ و المصريّ أ ضا  تعلّق الواقعة موضوا   لإثباتها 

كما و   إضافة إلو تعلّقها  الدعوى و تأثيرها بها  1  الموجه إليه حلف اليمينالحلف  ش   ال ص
بينما ع  شتر  بها أن تحس  النأاا كما هو الحال  النسبة لليمين   ا تر  عدم م ال تها للنظام العام 

الإثبات بل هي ع تتعدّى كونها إحدى وسائل   الحاسمة التي يترتّ  علو حل ها أو نللها حس  النأاا 
و علو القاضي أن يوضح   التي  ستعين بها القاضي عستلمال الأدلّة الأ رى المقدّمة في الدعوى 

 
 2011 ا    أبو عاصي / العائلة  2011/ 11/10تاريخ    73القرار رق    الغرفة الثانية   نيّة محأمة التمييأ المد  1

 .  432ص حة  ال   القس  الأوّل  
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إضافة إلو تحديده لصيغة واضحة و دقيقة   بدقّة الوقائ  التي يريد استحلاف أحد ال صوم عليها 
 للحلف .

:آثاراليمينالمتم مة:الثالثالمبحث

اليمين المتمّمة من قبل القاضي ن سه إلو أحد ال صوم ل   عد  إمأان أيّ من  مجرّد توجيه 
  بل ألأم  العمل بها أو النلول عنها   قانون إثبات مصري ( 120ال صوم ردّها علو  صمه ) المادّة 

 اصّة و أنّ القاضي  سعو من  لالها إلو تعأيأ قناعته  الواقعة موضوا اليمين و ليس  احتلاما  
فإمّا  قوم  حلف اليمين و إمّا   ال ص  ليجو  ردّها فيأون ال ص  أمام  يارين ع ثالث لهما  لضمير

 ينلل عنها .

إعّ أنّه يبقو للقاضي حريّة الرجوا عن قراره الصادر بتوجيهها في حال ظهور وقائ  أو أدلّة 
لأم بتبرير هذا الرجوا الذي فيأون القاضي غير م  جديدة وجّه  قناعته لتتلوّن نهائيّا   اتجاه معيّن 

 يد ل ضمن سلطته التقديريّة المطلقة .

ل:حالةحلفاليمين: المطلبالأو 

علو أنّه ع  جو  لل ص   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  252لقد نصّ  المادّة 
من  1368 1و التي تقابلها المادّة  مّمة أن يردّها علو ال ص  الآ ر الذي وجّه  إليه اليمين المت

إن اليمين الموجه من قِبل القاضي إلو أحد ال ريقين ع  مأن  القانون المدنيّ ال رنسيّ التي جاء فيها 
 لهذا الأ ير ردها إلو ال ريق الآ ر.

تلون أمام القاضي أدلّة   لمتمّمة في أغل  الأحوال التي  قرّر فيها القاضي اللّجوء إلو اليمين ا
  ناقصة يرجّح القاضي صدقها و  سعو من  لال اليمين المتمّمة استلمالها و تلوين عقيدته  صددها 

و علو الرغ  من ذل  فقد منحه المشرّا سلطة تقديريّة مطلقة لإعادة تقيي  ما قدّم من أدلّة في الدعوى 
 غير متقيّد  ما آل إليه حلف اليمين المتمّمة .

 
1 Article 1368 du Code civil : Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne 
peut être par elle référé à l’autre. 
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 عدم جوا  تقدير الأدلّة  عد حلف  1ال قهاء أحدحيث اعتبر   الأمر الذي ا تلف عليه ال قهاء 
اليمين كون هذا التقدير قد تّ  من قبل القاضي قبل توجيهه لليمين و الذي نتج عنه تحديد الوقائ  و 

كون اليمين المتمّمة يلجأ إليها القاضي عستلمال الأدلّة المرجّحة   الأدلّة و ال ص  الذي سيحل ها 
فإذا حل ها تحوّل  إلو أدلّة   مين المتمّمة لتلوين قناعته بها صدقها لد ه و التي ع ينقصها سوى الي

كونه قد كوّن عقيدته التامّة  قراره   ثابتة ع  جو  إعادة تقديرها أو حتّو تقد   أدلّة أ رى  شأنها 
 الش صيّ بتحليف اليمين .

ت الحديثة فقد المؤيّد من قبل الأحأام و التشريعا  2أمّا الرأي الآ ر و هو رأي أغل  ال قهاء
فقد  حصل القاضي  عد هذا الإجراء   اعتبر  أنّ حلف اليمين المتمّمة ع يلأم القاضي  الحأ  لصالحه 

بل و قد  عيد القاضي النظر  الأدلّة  عد الحلف و قبل حس  النأاا   علو أدلّة جديدة تعأس قناعاته 
عادة تقدير الأدلّة عملا  لإلقاضي أمام االأمر الذي يتيح المجال   فيقتن   عأس ما كان مقتنعا   ه 

و هو الرأي الذي أ ذ  ه المشرّا اللّبنانيّ كما و نظيريه    سلطته التقديريّة المطلقة في هذا المجال 
 ال رنسيّ و المصريّ .

فله   و عليه فإنّ القاضي يتمتّ   سلطة تقديريّة مطلقة في تقدير القوّة الثبوتيّة لليمين المتمّمة 
حأ  لل ص  الموجّهة إليه في حال اقتناعه  صحّة ما ادّعاه و  المقابل له أن  حأ  ل صمه في أن  

حال عدم اقتناعه كما و له الرجوا عن قراره القاضي بتوجيه اليمين المتمّمة في أيّ وق   عد توجيهها 
 دون أن   ض  تقديره لرقا ة محأمة التمييأ .

مينالمتم مة:المطلبالثاني:حالةالنكولعنالي

فإنّه  عود للقاضي تقدير مدى حجيّة نلول ال ص  عن   كما في حالة حلف اليمين المتمّمة 
فقد تظهر أدلّة   و له أن  حأ   عأس ذل    فله أن  حأ  لصالح من وجّه اليمين ضدّ ناكلها   حل ها 

كما و قد تنعأس قناعاته  عد   جديدة تعأس قناعات القاضي التي ارتلأ عليها قبل توجيه اليمين 
 معاودة تقديره للأدلّة  عد نلول ال ص  عن حلف اليمين فيرج  القاضي عن رأ ه .

 
  الطبعة الأولو   دار النهضة العربيّة للطباعة و النشر و   نظري ةالبطلانفيقانونالمرافعاتوالي ) فتحي (       1

 .  559  الص حة    1997التو ي    بيروت  
 .  584الص حة    الجأء الثاني      مرجعسابق   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (     2
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يصبح من الجائأ ف  إذا  فاليمين المتمّمة  لافا  لليمين الحاسمة  ع تتمتّ   قوّة ثبوتيّة مطلقة 
اثبات عأسها عبر الطعن أمام محأمة اعستئناف في الحأ  الصادر  اعستناد إليها أو عبر حأ  

جأائيّ بناء  لملاحقة النيا ة العامّة
1 . 

 النسبة إلو قوة إثبات اليمين المتممة فهي محدودة أكثر مما هي  أنّه  2ال قه ال رنسيّ  أ اركما 
اليمين الحاسمة. في الواق  يبقو القاضي حر ا بتقدير قيمة اليمين المتممة والتبعات التي عليه قوة إثبات 

 تنتج عنها.

ا مالأمر الذي يوضح لنا تمتّ  القاضي  سلطة تقديريّة مطلقة في توجيه اليمين المتمّمة ع سيّ 
 قراراته لرقا ة محأمو التمييأ . في تقدير قوّتها الثبوتيّة دون  ضوا أيّ من

كشف حقيقة   ستهدف عتسليط الضوء علو أنّ الإثبات القضائيّ  ع بدّ في نها ة هذا ال صل من إذا  
بل يرمي إلو نشوء قناعة لدى القاضي حول وجود أو صحّة   تنا ا عليها  صورة مطلقة مالواقعة ال

 . 3و هي قناعة كافية ععتماد تل  الواقعة و إصدار حأمه في الدعوى  اعستناد إليها  هذه الواقعة 

إعّ أنّ قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ   رض علو القاضي التقيّد بوسائل إثبات 
ثبات ليبقو الهدف الأساسيّ للإ  محدّدة قوّتها الثبوتيّة  حيث  صبح عليه تلييف قناعته علو أساسها 

 هو إ جاد القناعة لدى القاضي .

و ع  اعحتمالإعّ أنّ هذه القناعة بوجهيها المطلق و غير المطلق تبقو قائمة علو الترجيح و 
  ه.بوجود الحقّ المدّعو  للاعترافإنّما تل ي لتلون ترجيح كاف  اليقينيّة تصل إلو درجة القناعة 

و   ببعض القواعد المتعلّقة  طرق الإثبات و حجيّتها إذا  فقد فرض القانون علو القاضي التقيّد 
المقابل فتح له حيّأا  واسعا  من الحريّة في تسيير المحاكمة و القيام  أيّ من اجراءات التحقيق استلماع  

 

 .   391الص حة      مرجعسابق   قاس  ) محمد حسن (   1 
 .  327الص حة      مرجعسابق   (   حيو  مطر ) محمد        

2  Marty. Gabriel et Raynard, Pierre / OP.CIT / PAGE 425 : " Quant à la force probante du 

serment supplétoire elle est beaucoup plus limitée que celle du serment décisoire. En 

effet le juge demeure totalement libre d'apprécier la valeur du serment supplétoire et les 

conséquences à en tirer “. 

 .  9  الجأء الثالث عشر    الص حة   مرجعسابقعيد ) ادوار (       3
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للأدلّة التي تذرّا بها ال صوم م  الحقّ  العدول عنها  حال طرأت ظروف تبرّر هذا العدول و تجعل 
 المقرّر غير مجد .الإثبات 

فيأون له  تحديد   كما و منح قضاة الموضوا سلطة تقديريّة واسعة في مجال أدلّة الإثبات 
ع سيّما تحديد ما إذا كان  هذه   مدى اقتناعه   الأدلّة التي قدّم  و تّ  مناقشتها أمامه  من عدمه 

 بها أمامه  أو ع .الأدلّة  حس  قناعته  الذاتيّة قد حقّق  ثبوت الوقائ  المدلو 
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ل: خاتمةالقسمالأو 

 في نها ة هذا القس  الذي تناولنا ضمنه ثلاثة من وسائل الإثبات غير المطلقة ليظهر لدينا قيام
لثاني ا أو المبد  الإثبات علو ثلاثة مبادئ رئيسيّة , أوّلها نظام قانونيّ أيّ تنظّمه قواعد  قرّرها القانون 

 الثالث أع و هو ممارسة ال ص  لدوره الإ جابيّ في الإثبات . أهو حياد القاضي أمّا المبد

فالقانون يبيّن طرق   حيث نرى تعاونا  وثيقا  في الإثبات بين القانون و القاضي و ال صوم 
و يتمتّ  في   و القاضي  طبّق القواعد التي  قرّرها القانون في ذل    الإثبات و  حدّد قيمة كلّ منها 

أن  قدّموا الأدلّة علو صحّة  من حريّة التقدير . و ال صوم ه  اللّذين عليه  بهامش مت اوتتطبيقها 
و لللّ  ص  الحقّ في مناقشة الأدلّة التي  قدّمها   و ذل  علو الوجه الذي رسمه القانون   واه  دع

 . 1 صمه و في ت نيدها و في إثبات عأسها

من   أحد الوسائل التي  ستعين بها ال ص   غية إقناا القاضي  صحّة ما يدّعيه   عدّ  الإثباتف
و كذل  ع   مطالبة  حقّ ما أو  مقابلة هذه الطلبات بدفوا عن الحقّ المطال   ه من قبل ال ص  

 أون لأحد ال صوم تحصيل حقّه سوى من  لال إقامة الدليل علو وجوده أو من  لال إقامة مقابلة 
 ل صمه  أدلّة تن ي قيام هذا الحقّ .

تها بل هي الوسيلة التي  سعو من  لالها غا ة  حدّ ذام تلف وسائل الإثبات لا تعدّ ف
و التي ستتحوّل إلو حقيقة رسميّة   ال صوم للوصول إلو اقتناا القاضي بوجود الوقائ  المدلو بها 

  مجرّد أن تتحوّل لحأ  اكتس  حجيّة القضيّة المحأوم بها .

و   الحصر  و تسهيلا  علو كلّ من ال صوم عمد المشرّا إلو تحديد وسائل الإثبات علو وجه
إعّ أنّ هذه القوّة الثبوتيّة   منح كلّ منها قوّة ثبوتيّة تتيح لل صوم اعستعانة  الوسائل المناسبة في دعواه 

ل  تلن ن سها لم تلف الوسائل فلان لبعضها قوّة مطلقة في الإثبات تقابلها قوّة غير مطلقة للوسائل 
 ة إلو حيّأ أكثر إ جابيّة .الأ رى و التي تنقل معها سلطة القاضي التقديريّ 

  إعّ أنّنا و منذ نها ة القرن الماضي  في القضاءكلّ هذه العوامل و المبادئ أصبح  ثابتة 
التي غيّرت العال  و أدوات ت اعله و حركاته  اعتصاعتنشهد ظهور ثورة للتطوّر التقنيّ للمعلوماتيّة و 

 
 .  26ص حة     الثانية  الطبعة       الثانيالجأء      مرجعسابق   (  عبد الرّ اق  أحمد    السنهوري )   1
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و التجاريّة  ةاعقتصاد ّ م تلف أنشطة الإنسان    ضمن  تّو المجاعت    حيث د ل  هذه التلنولوجيا 
و العلميّة و التعليميّة و القانونيّة و غيرها من المجاعت   فأصبح  المحرّك الداف  ضمن العديد من  

 الحقول   و أبر ها حقل الأعمال التجاريّة الذي سميّ عحقا   التجارة الإللترونيّة .

ن و القواعد التقليدّ ة فلان لظهور الشبأة الإللترونيّة العالميّة ) اعنترن  ( تغيير الموا ي
المتعارف عليها    عد أن أصبح  هذه الشبأة صلة الوصل الأساسيّة في تبادل المعلومات و 
ال دمات و الص قات   سواء كان  تجاريّة أم غير تجاريّة   لجمي  القطاعات العامّة و ال اصّة 

 . 1ليدّ ةالتق اعتصالبواسطة البريد الإللترونيّ إلو جان  العديد من وسائل 

عندها ظهرت السندات الإللترونيّة و التي ع ترتلأ علو دعامات ورقيّة   الأمر الذي يتأامن 
 طبيعة الحال م  تطوّر التوقي  الذي توجّه ليأ ذ  ألا  جديدا  و هو التوقي  الرقميّ أو ما  عرف 

 ناقصا  و غير ذي فائدة إذا ما   عاليّة السند الإللترونيّ  اععتراف التوقي  الإللترونيّ   كونه يبقو 
نتيجة حتميّة للسند استلأم توقيعا    طّ يد صاحبه   الأمر الذي أوج  الأ ذ  التوقي  الإللترونيّ ك

 . 2من قانون المعاملات الإللترونيّة و التوقي  ذات الطا   الش صيّ  4بناء  لنّ  المادّة الإللترونيّ 

و م  ظهور هذه السندات كان ع بدّ من صدور قانون يواك  هذه الأسالي  و الذي صدر  عد 
المعاملات   عنوان قانون  81القانون رق  عند صدور  10/10/2018تاريخ استمرّت حتّو معاناة 

في  4568حتّو  4546و الذي نشر ضمن الص حات اعللترونيّة و البيانات ذات الطا   الش صيّ   
 . 18/10/2018من الجريدة الرسميّة بتاريخ  45 العدد

الموجبة لإصدار القانون علو تعاظ  حج  التعاملات الإللترونيّة  عد  الأسبابحيث اقتصرت 
حيث أصبح  تست دم كسوق كونيّة للترويج للسل  و تقد    المطّرد نشوء  بأة اعنترن  و توسّعها 

 الإللترونيّة.جارة و هي في أساس تطوّر ما  عرف  الت ال دمات 

 
 عنوان اععتراف التشريعي  ه و تعري ه القانوني و   مقال في مجلّة الجيش  التوقيعالالكتروني افي ) نادر (     1

 . 2006  آذار    249  العدد   روطه و انواعه و المصادقة عليه  
تنّ  المادّة الرا عة من قانون المعاملات الإللترونيّة و التوقي  ذات الطا   الش صيّ علو أنّ : " تنتج اللتا ة و   2

نيّ ذات الم اعيل القانونيّة التي تتمتّ  بها اللتا ة و التوقي  علو دعامة ورقيّة أو أيّ دعامة من نوا آ ر التوقي  الإللترو 
   ر  أن  أون ممأنا  تحديد الش   الصادرة عنه   و أن تنظّ  و تح ظ  طريقة تضمن سلامتها .  مأن أن تعتبر  

 ا الشرو  المذكورة أعلاه ".تا ة إللترونيّة ع تتوافر فيهكبداءة بيّنة  طيّة كلّ  
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 فأتو هذا القانون مقسّما  علو ثمانية أبواب ا تمل  مجمل المواضي  المذكورة أعلاه  
 الإضافة إلو الأحأام التمهيدّ ة التي عرّف من  لالها اللتا ة و السند الإللترونيّ و التوقي  و مقدّم  

النقود الإللترونيّة و مقدّم  دمة   دمات المصادقة و التجارة الإللترونيّة و البطاقة المصرفيّة و
و مستضيف البيانات و اس  الموق  و المعلومات المتعلّقة  حركة البيانات و البيانات ذات  اعتصال

 الطا   الش صيّ و المسؤول عن هذه البيانات و المرسلة إليه .

 نّ  علو عنوان اللتا ة و الإثبات  الوسائل الإللترونيّة حيث  الباب الأوّلليد ل عندها إلو 
بناء  للمادّة الرا عة  فمنحالأحأام القانونيّة المتعلّقة  اللتا ة و الإثبات  الوسائل الإللترونيّة   

من  1
السند علو  القوّة الثبوتيّة التي  متللها  اللتا ة و التوقي  الإللترونيّ  ضمن الأحأام العامّة ال صل الأوّل
 ر  امأانيّة تحديد الش   الصادر عنه   و أن تنظّ  و  أو أيّ دعامة من نوا آ ر  دعامة ورقيّة

تح ظ  طريقة تضمن سلامتها   معتبرا  اللتا ات الإللترونيّة غير المستوفية للشرو  المذكورة آن ا  مجرّد 
  المدرجة ضمن ال صل الثاني2السا عة كّد من  لال المادّة   ليعيد المشرّا و يؤ  بداءة بيّنة  طيّة

 عنوان إثبات الأسناد الإللترونيّة علو القاعدة ن سها . 

 

 

 

 

 

 
نون المعاملات الإللترونيّة : " تنتج اللتا ة و التوقي  الإللترونيّ ذات الم اعيل القانونيّة التي االمادّة الرا عة من ق  1

تتمتّ  بها اللتا ة و التوقي  علو دعامة ورقيّة أو أيّ دعامة من نوا آ ر    ر  أن  أون ممأنا  تحديد الش    
الصادرة عنه   و أن تنظّ  و تح ظ  طريقة تضمن سلامتها .  مأن أن تعتبر بداءة بيّنة  طيّة كلّ كتا ة اللترونيّة ع 

 تتوافر فيها الشرو  المذكورة أعلاه ".
بة و المادّة السّا عة من قانون المعاملات الإللترونيّة : "  قبل السند الإللترونيّ في الإثبات و تلون له ذات المرت  2

القوّة الثبوتيّة التي يتمتّ  بها السند ال طيّ المدوّن علو الورق    ر  أن  أون ممأنا  تحديد الش   الصادر عنه و أن 
 ينظّ  و  ح ظ  طريقة تضمن سلامته ".
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وسائلالإثباتغيرالمتعل قةبشخصسلطةالقاضيالتقديري ةلالثاني:القسم
 الخصوم:

فع ء الإقناا عامل فاعل و    عتبر تقد   الإثبات وسيلة في حين  عدّ ع ء الإقناا الغا ة 
حيث يتوّ ا ع ء تقد   الإثبات   هو المحرّك للتحقيق في الدعوى و تسيير المناقشات في المحاكمة 

علو المدّعي  شأل أساسيّ و من ثّ  علو المدّعو عليه و الغير و   بين جمي  الأ  اص في الدعوى 
 قد يتحمّله  صورة واسعة و حرّة القاضي في الدعوى .

من  لالها إلو ال صوم إذا  فإنّ تقدير وسائل الإثبات ليس غا ة  حدّ ذاته بل هو وسيلة  سعو 
و الذي يتحوّل إلو حقيقة رسميّة عندما يتجسّد  حأ  مأتس    القاضي بوجود الوقائ  المدلو بها  قنااإ

 حجيّة القضيّة المحأوم بها .

بل   فطوال مراحل المحأمة إلو حين صدور الحأ  النهائيّ ع  أون لدى القاضي  قين مطلق 
القابل للتبدّل بناء  لظهور ظروف و وقائ   اعحتمالع تتعدّى قناعته في الغال  درجة الترجيح أو 

بذل الجهد حتّو آ ر لحظة لإقناا القاضي  حقيقة  و عليه ينبغي علو كلّ من ال صوم  جديدة 
في الوق  الذي  سعو فيه إلو إقناا القاضي أ ضا   عدم صحّة الوقائ  التي   الوقائ  التي أدلو بها 

 تذرّا بها  صمه .

ضي تدريجيّة و متغيّرة كونها قد تتبدّل قوّتها و اتجاهها تبعا  لقوّة الأدلّة و عليه تلون قناعة القا 
لتستقرّ في نها ة المحاكمة قناعة القاضي لصالح ال ص  الذي تقدّم   المقدّمة من كلا ال صمين 

اع   الأدلّة الأكثر قوّة  حيث جعل  حقيقة الوقائ  التي أدلو بها في نظر المحأمة أكثر ترجيحا  و احتم
. 
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لالفصل :المعاينة.الأو 

لقد عمدت م تلف التشريعات الحديثة إلو منح القاضي دورا  إ جابيّا   ستطي  من  لاله التحوّل 
 ر  ممارسته لهذا الدور عبر طرق التحقيق    مستقبل للأدلّة إلو  احث عن الحقيقةمجرّد من 

و تطبيقا  لهذه القواعد   و دون ال روج عنها و المقيّدة  شيء من المنهجيّة و المنطقيّة المحدّدة قانونا  
الأمر الذي يؤدّي إلو  طلان الحأ  غير رسميّة  معاينة المعاينة عبر  فليس للقاضي القيامالمحدّدة 

 الدليل المحصّل  طرق غير قانونيّة.المبنيّ علو هذا 

ل:ماهي ةالمعاينة: المبحثالأو 

تتمتّ  المعاينة القضائيّة  أهميّة  ار ة ضمن مجال الإثبات كونها تتيح للقاضي ال رصة 
الأمر الذي  صع  عليه تحصيله مهما بلغ    لمشاهدة موضوا النأاا  شأل مبا ر علو أرض الواق  

ما  جعله  عيدا  عن التأثّر  أقوال   عو عليه في وصف الواقعة المدّعو بها دقّة المدّعي و المدّ 
 ال صوم المتناقضة فضلا  عمّا يوفّره من ثقة و طمأنينة في تلوين عقيدته .

ل:تعريفالمعاينة:المطلب الأو 

أي فحصه و اجتهد   المعاينة لغويّا  هي ما يراه الش    عينه فيقال : عاين الطبي  المريض 
فهي إذا  حاسّة  البصر و   فالعين ما يدرك إذن  أحد الحواس الظاهرة و  سمّو   في معرفة علّته 

 . 1الرؤية

كان  طبيعته سواء كان   ا   ّ  أنّها :" انتقال المحأمة لمشاهدة محلّ النأاا أ فقد عرّفها أحد ال قهاء
  2مما  ضمن أن تلون معاينته مجد ة ".  عقارا  أو منقوع  و  صّ ة عامّة كلّ ما  ق  عليه النأاا 

 أنّها :" مشاهدة المحأمة بن سها محلّ النأاا للتحقق من صّ ة  جأء آ ر من ال قهاءو عرّفها 
  3الأوصاف التي يدّعيها صاح  الشأن فيه ".

 

 . 946الص حة       مرجعسابق   أبو ال ضل جمال الدين بن مأرم بن منظور اعفريقي المصري   1 
 .  186الص حة   ،مرجعسابق   فرح ) توفيق حسن (     2
    1974   القاهرة     ع يوجد دار نشر     معهد البحوث والدراسات العربية       منطرقالإثبات   مرقس ) سليمان (   3

 .  386الص حة  
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أبر  وسائل الإثبات المبا رة التي تساعد القاضي في تلوين عقيدته من  لال إذا  المعاينة ف
قائ  النأاا التي ع الإجراء الذي  منح صورة مادّ ة محسوسة لو   مشاهدته لموضوا النأاا  شأل مبا ر 

 ناقضة و أوراق الدعوى من ت صيل .ها مهما بلغ  أقول الشهود المت مأنه تحصيل

الثاني:خصائصالمعاينة:المطلب

فاعتمد أغل  ال قهاء   لقد ا تلف ال قهاء في تحديد طبيعة المعاينة ومجال تطبيقها و إعمالها 
و التي تهدف إلو إثبات   كباقي وسائل الإثبات القانونيّة الأ رى   المعاينة كوسيلة إثبات قائمة بذاتها 

بن سه من ضمن الإجراءات التحقيقيّة  ا وقائ  النأاا  شأل  سمح للقاضي مشاهدتها و التعرّف عليه
 . 1قناعته القاضي  اتّ اذها لتلوين و تشأيل التي  قوم

  اعتبر المعاينة مجرّد وسيلة لتقدير أدلّة الإثبات في الدعوى  2و الجأء الثاني من ال قهاء
ها ع تعدّ وسيلة إثبات تهدف إلو إثبات واقعة معيّنة بل تهدف إلو تحديد عنصر الإثبات في كون

 أنّ المعاينة و ال برة و استجواب ال صوم تندرج ضمن  أصحاب هذا الرأيحيث  عتقد   الدعوى 
تقتن   ه إنّما هي إجراءات قد تس ر عن دليل قد   قائمة بذاتها  الإجراءات التي ع تعدّ أدلّة إثبات

 المحأمة .

و التي   فقد اعتبر المعاينة أحد إجراءات التقاضي في الدعوى  3أمّا الجأء الأ ير من ال قهاء
تبدأ  إقامة الدعوى و تنتهي  إصدار الحأ  النهائيّ و جمي  هذه الإجراءات مستقل عن الآ ر و هو 

هذه الإجراءات التي  قوم بها القاضي من  لال  عليه فقد اعتبر  أنّ المعاينة أحدو   بدوره قائ  بذاته 
 دوره الإ جابيّ في الدعوى .

 
 .  186الص حة    ،مرجعسابق   فرح ) توفيق حسن (    1
 2007اعسأندريّة   دار الجامعة الجديدة    مبادئالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ة  أبو السعود ) رمضان (   2
 .  375الص حة     
 . 68الص حة       مرجعسابق   (   فتحيوالي )     3
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تناوله كدليل إثبات قائ  بذاته بناء  لرأي أغل   حيث  إعّ أنّ المشرّا تولّو تحديد طبيعة هذا الإجراء 
قاضي  للوقائ  أبر  وسائل الإثبات المبا رة التي تتّ   ملامسة ال تعدّ المعاينة  فاعتبر  أنّ    1ال قهاء

 ه علو الدليل من مشاهدته مبا رة  غير واسطة .ذاتها و استحصال

كونه يتّ   إقرار القاضي الم تّ   قضائيّةكما و تمتا  المعاينة  أنّها إجراء تحقيقيّ ذا ص ة 
و تعدّ المعاينة أ ضا  إجراء تحقيقيّ   أو بناء  لموافقته علو طل  أحد ال صوم   من تلقاء ن سه 

كونها غير ملأمة  الموافقة علو طل  أحد ال صوم بتن يذ هذا الإجراء في حال   ياريّ للمحأمة ا ت
وجدت ما  أ يها من الأدلّة المطروحة أمامها لتلوين قناعتها و حس  النأاا دون اللّجوء إلو إجراء 

 المعاينة .

الرجوا عن قرارها متو تبيّن لها كما للمحأمة أ ضا  في حال الموافقة علو طل  تن يذ المعاينة 
 فيما  عد ما  أ ي من الأدلّة لحس  النأاا .

أنّ المعاينة قد تشأّل الدليل القاط  في النأاا في حال اقتنع  المحأمة  ضرورة  إضافة إلو
أمّا في حال ل  تقتن  المحأمة  أنّ المعاينة تس ر عن   إجراء المعاينة التي ع غنو عنها لحس  النأاا 

و عليه تلون المعاينة دليلا  غير ملأم للمحأمة الملأمة   ليل مقن  لها جا  عدم إقرار هذا الإجراء د
 فضها لتقرير المعاينة .ر بتعليل قرار 

 الثالث:نطاقالمعاينة:المطلب

 تعدّ المعاينة أبر  وسائل الإثبات المبا رة كونها تتصل اتصاع  مبا را   الواقعة المراد اثباتها ,
و  شأل عام كلّ ما  ق     غض النظر عن طبيعة الشيء موضوا النأاا أكان منقوع  أو غير منقول 

فتسعو المحأمة لمعاينته  صورة مبا رة للحصول علو رؤية واضحة و دقيقة للشيء و   عليه النأاا 
 المعاينة  عدّ دليلا   تستطي  من  لالها معرفة حقيقة النأاا كون ما يتّ  اثباته  مواص اته و حالته أ ضا  

 قائما  في الدعوى .

 
 .  5الص حة     الجأء الثامن عشر      مرجعسابق   عيد ) ادوار (     1
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علو أنّه : "  جو   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  308فقد نصّ  المادّة 
  لمعاينة الشيء المتنا ا عليه  اعنتقالللمحأمة أن تقرّر من تلقاء ن سها أو بناء  لطل  أحد ال صوم 

 و لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغا ة .

فللمحأمة أن تقرّر جلبه أمامها لمعاينته ما   و إذا تعلّق النأاا  مال منقول و كان نقله ممأنا  
معاينة الموعد الذي ل  تر أنّه من الأجدى للتحقيق معاينته في مأانه و يذكر في القرار القاضي  ال

ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه : " المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  791 1ستجرى فيه " تقابلها المادّة
 مأن للقاضي أن  ست دم أي معرفة   صية  شأن القضا ا المتنا ا عليها  بهدف التحقق بن سه من 

 ال ريقين الحاضرين أو اللذين ت  استدعاؤهما.

تقديرات أو إعادة الإنشاء  وينتقل فهو يبا ر كل ما يراه ضروري ا من معاينات أو تقييمات أو 
 إلو مأان الحادث إذا اقتضو الأمر ".

" في من قانون الأصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه :  180 2و المادّة
ن هيئة م ا  نة ووقتها  ويألف عند اللأوم عضو    حدد القاضي الأماكن ويوم المعايا  يبا ر فور  حال ل 
 للمبا رة بذل  ".التحأي  

من القانون المصري علو أنّ : " للمحأمة من تلقاء  131كما نصّ  ال قرة الأولو من المادّة 
أو تنتدب أحد قضاتها   ه في المتنا ان سها أو بناء  علو طل  أحد ال صوم أن تقرّر اعنتقال لمعاينة 

 لذل  ".

"  حرّر القاضي من القانون المصريّ علو أنّه :  131و نصّ  ال قرة الثانية من المادّة 
 محضرا  يبيّن فيه جمي  الأعمال المتعلّقة  المعاينة و إعّ كان العمل  اطلا  " .

 
1 Article 179 du code de procédure civile : Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, 
prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties 
présentes ou appelées. 
 Il procède aux constatations, évaluation, appréciations ou reconstitutions qu’il estime 
nécessaire, en se transportant, si besoin est, sur les lieux.  
2 Article 180 du code de procédure civile : S’il n’y procède pas immédiatement, le juge fixe 
les lieux, jour et heure de la vérification, le cas échéant, il désigne, pour y procéder, un 
membre de la formation de jugement. 
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ينة  عود لسلطة القاضي التقديريّة ا إذا  يتبيّن لدينا من  لال النصوص المذكورة  أنّ إجراء المع
ره للمحأمة التي  إمأانها فهي ع تتعدّى كونها إجراء جوا يّ  عود تقدي   1بلأوم هذا الإجراء من عدمه

 . 2أ ضا  الرجوا عنه في حال ظهور أدلّة جديدة عمل  علو تبديل قناعة القاضي في الأمر

فالمعاينة طريق من طرق الإثبات التي نّ  عليها القانون و  التالي هي ت ض  لتقدير محأمة 
و يتحتّ  عليها أن تقول كلمتها في كلّ ما يثب  بهذه المعاينة و إعّ كان   الموضوا كسائر الأدلّة 

 . حأمها قاصرا  

المبحثالثاني:إجراءاتالمعاينة:

و   تتألّف المعاينة من مجموعة إجراءات تبدأ  ات اذ القرار  الإجراء و تنتهي بتن يذ المعاينة 
حضر  حتوي علو ت اصيل الأعمال و النشاطات هي الإجراءات التي تقوم المحأمة بتوثيقها ضمن م
 .المتعلّقة بهذا الإجراء و التي سنقوم  عرضها تدريجيّا  

 اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  308بناء  لل قرة الأولو من المادّة  يتّ  بدا ة حيث
و هو طل    التقدّم  طل  إجراء المعاينة القضائيّة من المحأمة ن سها أو بناء  لطل  أحد ال صوم 

  يار لها  طتها التقديريّة لوسائل الإثبات ليأون غير ملأم للمحأمة الم وّلة تقدير هذا الطل  عملا   سل
راء الوسيلة الوحيدة الموافقة علو الطل  أو رفضه معلّلا  أسباب رفضه للطل  متو كان هذا الإج

 و إعّ كان حأمه مشوبا  قاصرا   ستوج  النقض .  لإثبات المدّعي دعواه 

و التي   و من جان  آ ر قد يتّ  طل  إجراء المعاينة  موج  دعوى مستعجلة أمام القضاء 
التقدّم  طل  حيث أجا ت  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  311نصّ  عليها المادّة 

المعاينة من قاضي الأمور المستعجلة  شية ضياا معال  واقعة  حتمل أن تصبح موضوا نأاا أمام 
 القضاء .

 
ادوار حلي  قا ان / جورجي        02/11/2005تاريخ       131القرار رق      الغرفة المدنيّة الرا عة     محأمة التمييأ     1

 .  752الص حة      2005 ا      نقوع ثلج  
دار الجامعة الجديدة     الفقهوالقضاءالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ةفيضوء   سعد ) نبيل إبراهي  (     2

 .  202الص حة       2008   بيروت     للطب  و النشر و التو ي   
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و ما دام  تندرج هذه الدعوى ضمن الدعاوى المستعجلة فلا بدّ من  ضوعها للقواعد العامّة 
ع سيّما توافر   و النوعيّ  من ناحية اع تصاص المحليّ   التي ت ض  لها  قيّة الدعاوى المستعجلة

و يتّ  ذل  من  لال إثبات واقعة  حتمل ضياا    ر  من  ضرر و ي  يتعذّر تلاقيه مستقبلا  
أو من  لال تأكيد معال  قد تتغيّر م  تغيّر الأمن طوع  أو قصرا    معالمها في حال ترك  و  أنها 

القضاء العاديّ و انتظرت معاينتها بواسطة لتضي  آثارها أو  عض من آثارها إذا نظرت الدعوى أمام 
 محأمة الموضوا .

يتّ  تحديد موعد التن يذ كشر  أساسيّ لصحّة   و  مجرّد اتّ اذ المحأمة لقرار إجراء المعاينة 
 هذا الإجراء إضافة إلو اس  القاضي المنتدب للقيام  ه .

المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  309و تلأم المحأمة بناء  لل قرة الأولو من المادّة 
ل  تقرّر المحأمة تقصير  دعوة ال صوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أّ ام علو الأقل ما  اللبنانيّ 

المهلة   ليأون عندها للمحأمة   أو لمن تنتد ه من قضاتها   تعيين  بير للاستعانة  ه في المعاينة 
 لمذكورة .بناء  لل قرة الثانية من المادّة ا

من قانون أصول  309و قد ترى المحأمة أو القاضي المنتدب بناء  لل قرة الثالثة من المادّة 
و تتّ  دعوة    سماا ال صوم و من  أون سماعه ضروريّا  من الشهود  اللبنانيّ المدنيّة المحاكمات 

من   181 1م المادّة  الإجراء الذي نصّ  عليه أحأا هؤعء للحضور و لو   هيّا  من كات  المحأمة 
"  مأن للقاضي  لال مجريات قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ و التي جاء فيها  أنّه : 

إلو  وأ  واعستماا إلو ال ريقين ذاتهما ا  أو في أي مأان آ ر  أن  حضر تقنيّ التحقيق  أثناء الجلسة 
 الحقيقة ".أي     آ ر  مأن أن تسه  إفادته في إظهار 

ال صوم    عد دعوته  . ما  ةر عاينة يتّ    بل  ج  أن يتّ   حضو المل   للنظر أنّ إجراء الم
  عني أنّه ع  جو  للمحأمة إجراء هذه المعاينة في غياب أطراف النأاا .

 
1 Article 181 du code de procédure civile : Le juge peut, au cours des opérations de 
vérification, à l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un technicien, entendre 
les parties elles-mêmes et toute personne dont l’audition parait utile à la manifestation de 
la vérité. 
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من  179" ينتج عن المواد  : أنّ واضح و صريح إذ قضو   شأل اعجتهادو هذا ما  سلّ   ه  
أصول المحاكمات المدنية أن القاضي ع  ستطي  إجراء تحقيقات   صية إع بوجود ال ريقين أو قانون 

  عد استدعائهما  وأنه وبعد إجراء تحقيق  ج  اعستماا إلو ملاحظات ال ريقين ".

القانونيّة  للإجراءاتأنّه  ج  أن يراعو في سماا أيّ      1حيث يرى جان  من ال قهاء
الواج  إتباعها في سماا الشهود أمام المحأمة من أداء اليمين قبل الشروا في الأ ذ  أقواله  و تدوين 

 تل  الأقوال  المحضر المعدّ للمعاينة . 

ا  أون للمساعدة علو أنّ سماا الشهود في هذا المجال إنّم 2بينما يرى جان  آ ر من ال قهاء
و من ثّ  ع ت ض   هادته  للقيود أو للشأل الذي   تمام المعاينة و ليس لتقد   أدلّة إثبات في القضيّة 

فيمأن سماعه  و لو ل   أونوا أهلا  للشهادة و ع  حل ون  مينا  و ع   ت ض  له الشهادة كدليل إثبات 
ت المحأمة ضرورة لسماا الشهود فإنّها تأمر  إجراء المقرّرة للشهادة و إذا رأ للإجراءات  ضعون 

 تحقيق لسماعه  م  مراعاة الشرو  و القواعد المتّبعة في سماعه  .

 اللات بتحرير محضر موقّ  من قبل القاضي و   عد القيام  إجراء المعاينة تقوم المحأمةو 
 حيث يؤدّي عدم تحرير المحضر   يتضمن كافة ت اصيل الأعمال و النشاطات المتعلّقة  المعاينة 

لتصبح مجرّد صور   صيّة في ذهن القاضي   أثناء المعاينة إلو فقدانها القيمة القانونيّة المرجوّة 
ول المحاكمات من قانون أص 310عست ادة منها في مجال الإثبات بناء  للمادّة الذي ع  ستطي  ا

التي تنّ  علو أنّه : "  حرّر اللات  محضرا  للمعاينة يثب  فيه الوقائ  التي تحققتها  اللبنانيّ المدنيّة 
المحأمة أو القاضي المنتدب و يوقّ  عليه رئيس المحأمة أو القاضي المنتدب و اللات    و  ضّ  هذا 

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ  182 3المحضر إلو ملف القضيّة " و التي تقابلها المادّة
" تحرير محضر الإثباتات أو التقييمات أو التقديرات أو الإفادات. إع أن تحرير التي جاء فيها  أنّه : 

 المحضر  مأن إلحاقه بتأ ير في الحأ  إذا ت  الحأ   القضية فور ا في الدرجة الأ يرة ".

 
 .  316-315الص حة      مرجعسابق   مرقس ) سليمان (     1
 .  558الص حة      1981  دار النهضة العربيّة   القاهرة    الوسيطفيقانونالقضاءالمدني   والي ) فتحي (     2

3 Article 182 du Code de Procédure civile : il est dressé procès-verbal des constatations, 
évaluations, appréciations ou déclarations. 
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être supplée par une mention dans le 
jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. 
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الإثبات  المعاينة القضائيّة إلو العديد من الإجراءات التي حدّدها ذكرنا سا قا   ضوا  و  عد أن
التي تللّم   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  308المشرّا اللّبنانيّ من  لال نّ  المادّة 

 ر من المعاينة ليظهر نوا آ  عن إجراءات معاينة الشيء المتنا ا عليه في معرض النظر في النأاا 
إجراءات التي تناول   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  311القضائيّة بناء  لنّ  المادّة 

فيصبح لدينا نوعين من المعاينة القضائيّة التي سنتناول كلّ منها   عاينة المعال  التي   شو ضياعها م
 علو حدى .

ل:معاينةالشيءالمتنازععليهفيمعرضالنظرفيالنزاع:المطلب الأو 

 النسبة للنوا الأوّل و هو معاينة الشيء موضوا النأاا في معرض النأاا فقد بر  لدينا من 
ظهور  عض اعجراءات التي ع  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  308 لال نّ  المادّة 
 حيث أجا ت المحأمة معاينة الشيء المنقول   لتأام بها  لال تن يذ إجراء المعاينة بدّ للمحأمة من اع

بينما في حالة عدم امأانيّة إحضاره تقوم المحأمة   دا ل المحأمة في حال كان نقله إليها ممأنا  
عاينة  معاينته في مأان وجوده و  حضور ال صوم اللّذين يتّ  إبلاغه  قبل ثلاثة أّ ام علو موعد الم

التي  قوم بها أحد القضاة المنتدبين من قبل المحأمة أضف إلو ذل  امأانيّة اعستعانة   بير تنتد ه 
المحأمة أ ضا  لمعاينة الأ ياء ال نيّة أو الطبيّة و سواها من الأمور التي تحتاج إلو مت صّ  في 

 مجالها .

ر بنتيجة المعاينة يثب  فيه كافّة و  عد اعنتهاء من إجراء المعاينة  قوم اللات  بتحرير محض
و إعّ   الوقائ  التي تحقّقها ليوقّعها القاضي و اللات  كشر  أساسيّ لمشروعيّة هذا الإجراء التحقيقيّ 

 عدّ  اطلا  في حال ل   حرّر و يوق  من قبلهما .

 . 1مةفإنّ التقديرات التي يتوصّل إليها القاضي أثناء المعاينة  اضعة لمطلق تقدير المحأ

و  عد أن  ضّ  المحضر إلو ملف القضيّة  صبح كلّ ما يثب  للمحأمة من  لال المعاينة 
عليه دليلا  قائما  في الدعوى  عود للقاضي عملا   سلطته التقديريّة المطلقة الأ ذ  ه أو  المتنا اللشيء 

إعّ أنّ   رفضه في حال أحسّ بوجود تغييرات أد ل  قصدا  علو موضوا المعاينة معلّلا  سب  رفضه 

 
 .  558الص حة      مرجعسابق   والي ) فتحي (   1
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انيّة تجاهلها القاضي ملأم  إعطاء كلمته في النتائج الصادرة عن المعاينة عند فصله للنأاا و له امأ
  حيث  صبح حأمه ناق  التعليل و م ال ا  للقانون مما  عرّض قراره لل سخ أو النقض . 

الثاني:معاينةالمعالمالتييخشىضياعها:المطلب

من قانون الإثبات  133 أمّا  النسبة لمعاينة المعال  التي   شو ضياعها فقد نصّ  المادّة
علو أنّه : "  جو  لمن   شو  اللبنانيّ المدنيّة قانون أصول المحاكمات من  311 المصريّ كما المادّة

أن  طل  من قاضي الأمور   ضياا معال  واقعة  حتمل أن تصبح موضوا نأاا أمام القضاء 
  عند اعقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة   المستعجلة اعنتقال لمعاينته و للقاضي أن  قرّر 

من قانون أصول  145 1المبنيّة في المواد السّا قة " كما نصّ  عليها المادّةو تراعو الأحأام 
 رعي  قبل أي دعوى  لإثبات أو  ا كان هناك داف " إذالمحاكمات المدنيّة ال رنسيّ التي جاء فيها : 

اعحت اظ  بنصوص الوقائ  التي  مأن اععتماد عليها في حل نأاا ما   مأن طل  إجراءات التحقيق   
 المقبولة قانوني ا   بناء علو طل  أي طرف معني  التلرار المنتظ  أو المراجعة ".

ج  قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللّبنانيّ توافرها إذا  فإنّه لقبول إجراء هذه المعاينة  رو  أو 
 علو الشأل التالي :  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  311عملا   المادّة 

توافر  رو  المراجعة العامّة المقرّرة عت اذ تدبير تحقيقي احتياطا  لنأاا مستقبليّ عند طل   -
 المستعجلة .المعاينة من قاضي الأمور 

 عدم وجود نأاا قائ  أمام محأمة الأساس متصلا  بهذه المعاينة . -
 د ول موضوا المعاينة في ا تصاص المحأمة المدنيّة حصرا  . -
 وجود وقائ  و أوصاف   شو ضياا معالمها أو  والها . -
 احتماليّة تحوّل هذه الوقائ  إلو موضوا نأاا أمام القضاء . -

 
1 Article 145 du code de procédure civile : S’il existe un motif légitime de conserver ou 
d’établir, avant tout procès, la prévue des faits dont pourrait dépendre la solution d’un 
litige, les mesures d’instruction, légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la 
demande de tout intéresse, sur requitte où en réfère. 
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علو جوا  قيام قاضي  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  312و من ثّ  نصّ  المادّة 
هذا الإقرار    1الأمور المستعجلة  إجراء المعاينة   صيّا  أو منتد ا  لأحد ال براء لتن يذ هذه المهمّة

ليتّ  عندها تقد   الطعن بناء  لأصول   الذي  قبل الطعن من قبل الش   الذي له مصلحة في ذل  
 عن التي ت تلف  حس  تقد   المعاينة  موج  استدعاء أو  موج  استحضار .الط 

:آثارالمعاينةالقضائي ة:الثالثالمبحث

لقد سع  أغل  التشريعات إلو تعأيأ دور القاضي من  لال انتقاله من مجرّد مستقبل للأدلّة 
من  لال  حثه عن الحقيقة بن سه ملتأما   الحدود التي  الإ جابيّ  و يترج  هذا الدور  إلو  احث عنها 

ة تقديريّة واسعة حيث منح القاضي سلط  رسمها المشرّا في قانون أصول المحاكمات المدنيّة اللبنانيّ 
القضائيّة استنساب الموافقة من عدمها علو قبول  عض الإجراءات  قراءتهتتيح له بناء  لقناعته و 

التحقيقيّة و منها المعاينة القضائيّة التي تعدّ الدليل القاط  الذي ع بدّ منه لحس  النأاا في  عض 
لظهور أدلّة جديدة كان لها التأثير علو قناعته  ليتيح له عحقا  الرجوا عن هذا الإجراء بناء    وى الدعا 

 معلّلا  سب  رجوعه أو رفضه و إعّ  اب حأمه  القصور .  

  فإنّه غنيّ عن البيان أنّ المعاينة و ال برة دليلان حجيّتهما غير ملأمة  2كما عبّر أحد ال قهاء
فتلون التقديرات التي يتوصّل إليها القاضي أثناء المعاينة  اضعة لمطلق تقدير المحأمة . و هذا رأي 

ل  علو ما منطقيّ لأنّه  إمأان القاضي أن ع  أ ذ بنتيجة المعاينة متو تبيّن له أنّ ثمّة تغيّرات قد أد 
كأن  جد   عاينه  حيث ل   عد  طابق الحقيقة أو أنّ معاينته ل  تؤدّ إلو تلوين قناعته  صدد النأاا 

الحدود محلّ النأاا في العقار قد تلا   سواء كان ذل    عل العوامل الطبيعيّة كالفيضان أو   عل 
 الشر .

 

 

 
المحامي موسو روفايل / سارة      28/04/2005تاريخ       98قرار رق        ال امسة  الغرفة المدنيّة   محأمة التمييأ     1

 .  968الص حة       2005 ا      أده  و مشعل أده   
 .  102 الص حة     الجأء الثاني    مرجعسابق،  ) أحمد عبد الرّ اق (  السنهوري    2
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  ل أو برهان آ ر لإثباته و للن إنّ كلّ ما يثب  عن طريق اللشف ع  حتاج إلو دلي
فإذا وجدت   فتست ل  المحأمة الدليل أو البرهان من اللشف و المعاينة المبا رة علو المتنا ا عليه 

دّعاء متحقّق أو ملأم لما هو واضح فعلا   أون عندئذ اعال ص   عاءادّ المحأمة  عد إجراء المعاينة أنّ 
 .دّعاء ع  مأن تلذيبه موافق للالأنّه من البداهة أنّ الدليل الماديّ الثاب  الصحّة ال  للحأ   ه 































75 

 Les présomptions:القرائنالقضائي ة.الثانيالفصل

: القرائن حيث نصّ  علو أنّ  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  299عرّف  المادّة 
واقعة معروفة للاستدعل علو واقعة  من نتائج تست ل   حأ  القانون أو تقدير القاضي" القرائن هي 

 غير معروفة " .

من قانون الإثبات المصريّ  أنّها : " است لاص أو افتراض أمر  99كما عرّفتها المادّة 
 مجهول من واقعة معلومة " .

لقانون المدنيّ ال رنسيّ  أنّها من ا 1349 1كما و عرّفها المشرّا ال رنسيّ من  لال نّ  المادّة
  :" النتائج التي  ست لصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة ".

و انطلاقا  من هذه التعاريف يتّضح لدينا  أنّ القرائن تعدّ إحدى وسائل الإثبات غير المبا رة 
عن وسيلة استنتاجيّة  تقوم علو استنبا  القاضي سواء كان  قضائيّة أو قانونيّة فهي ع تأال عبارة 
الأمر الذي  شأّل الهدف الأساسيّ من اعتمادها   لواقعة غير معروفة من  لال واقعة معروفة و ثابتة 

كوسيلة للإثبات و التي تع ي بدورها ال ص  من إثبات ما يدّعيه  اصّة عندما  أون الإثبات صعبا  
من  لال   مثل استدعل القاضي علو قرينة وفاء الدين   ات هذه الواقعة جدّا  مما جعله عاجأا  عن إثب

و عليه  أون قد استنبط الواقعة غير المعروفة و هي سداد الدين من    وجود سند الدين في يد المدين 
  لال واقعة معروفة أع و هي وجود سند الدين في يد المدين .

نّ  المشرّا علو أحدها   للّبنانيّ فإنّ القرائن نوعان و وفقا  لقانون أصول المحاكمات المدنيّة ا
و أ رى  ستنتجها القاضي من  لال وقائ  الدعوى   في القانون و هي ما  عرف  القرائن القانونيّة 

فقط  القضائيّةإعّ أنّنا سنعمد إلو دراسة القرائن   التي بين يد ه و هي ما  سمّو  القرائن القضائيّة 
 . را  لتمتّعها  قوّة ثبوتيّة غير مطلقةضمن هذا القصل نظ 

 

 

 
1 Article 1349 Code civil : Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le juge 
tire d'un fait connu a un fait inconnu. 
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ل:المبحثالأ القرائنالقضائي ة:ماهي ةو 

 لافا  للقرائن القانونيّة القاطعة فإنّ القرائن القضائيّة عبارة عن النتائج التي  ستنبطها القاضي 
الواقعة أو الوقائ  المعروفة  غية اعستدعل علو من  لال سلطته التقديريّة لظروف وقائ  الدعوى من 

 ثباتها .إمعروفة  صع  أو  ستحيل  واقعة غير

ل:تعريفالقرائنالقضائي ة: المطلبالأو 

علو  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  302المادّة عرّفها المشرّا اللّبنانيّ عبر  فقد
و  ستنبطها القاضي من ظروف و وقائ    " القرينة القضائيّة هي التي ل  ينّ  عليها القانون  أنّ : 

 الدعوى  ما له من سلطة تقدير .

   1ع  جو  الإثبات  القرائن القضائيّة إعّ في الأحوال التي  جو  فيها الإثبات  شهادة الشهود
القرينة من وقائ   مأن أن تعدّ تن يذا  ا تياريّا  و  أون هذا الإثبات جائأا  بوجه  اص عندما تست ل  

 جأئيّا  للالتأام المدّعو  ه "  كليّا  أو

و  ستدلّ من أحأام المادّة المذكورة  أنّ القرينة القضائيّة هي التي ل  ينّ  عليها القانون  
ها مستنبطة  حيث  عود للقاضي استنباطها من موضوا الدعوى و ظروفها   لذا سميّ  قضائيّة  لأنّ 

من موضوا الدعوى المعروضة  انطلاقا  من قبل القاضي  أو موضوعيّة لأنّ القاضي  قدّر وجودها 
 أمامه .

إن الوقائ  التي ل  يثبتها "  أنّها :  1353 2و عرّفها القانون المدنيّ ال رنسيّ من  لال المادّة
الذي  ج  عليه أن ع  قبل إع القرائن القوية القانون قط  يت  الت لي عنها نتيجة ذكاء وحأمة القاضي 

الش صية  وأع  أون العمل  والدقيقة والمتطا قة  وفقط في الحاعت التي  قبل فيها القانون البينة
 فيه  قضية غش أو تدليس ". ا  مطعون

 
   2005   ا    اعسطه / مراد    26/05/2005تاريخ    39قرار رق    الغرفة المدنيّة التاسعة   محأمة التمييأ   1

 .  1423ص  
2 Article 1353 Code civil : Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont 
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des 
présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet 
les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaque pour cause de fraude ou de 
dol. 
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كما عرّفها الدكتور السنهوري  أنّها :" النتائج التي  ست لصها القانون أو القاضي من واقعة 
  1معلومة لمعرفة واقعة مجهولة ".

" يترك لتقدير القاضي ات المصريّ الذي نّ  علو  أنّه :من قانون الإثب 100و المادّة 
و  فيها و ع  جو  الإثبات بهذه القرائن إعّ في الأحوال التي  ج  استنبا  كلّ قرينة ل   قرّرها القانون 

 .الإثبات  شهادة الشهود "

يتبيّن لدينا من مجمل هذه التعاريف السا قة أن مصدر القرائن القضائيّة هو عمليّة اعستنبا  
الدعوى و التي  قوم بها القاضي عملا   سلطته المطلقة في استنبا  المجهول من الثاب  في وقائ  

و  جعلها عرضة لل طأ   الأمر الذي  ضعها ضمن دائرة اعحتمال و الترجيح   الظروف المحيطة بها 
في اعستنبا   لافا  للقرينة القانونيّة التي تعود لمصدر واحد أع و هو القانون الذي ذكر هذه القرائن 

 علو سبيل الحصر  حيث ل   جأ القياس عليها .

القضائي ة:القرائنائصالثاني:خصالمطلب

تعدّ القرائن القضائيّة كما القانونيّة منها إحدى وسائل الإثبات غير المبا رة كونها ع ترد علو 
 طة سببيّة  مأن إنّما ترد علو الواقعة الثانية المرتبطة  الأولو عبر را  الواقعة المراد اثباتها مبا رة 

و هي القاعدة   اعستنتاج منها إضافة إلو امأانيّة اثبات عأس القرينة القضائيّة  شتّو وسائل الإثبات 
 التي تسري علو أغل  وسائل الإثبات إعّ إذا نّ  القانون علو  لاف ذل  .

نة القانونيّة في  عض  العديد من ال صائ  التي تميّأها عن القري تتمتّ  القرائن القضائيّة إعّ أنّ 
 علو الشأل التالي :  النواحي

اعتبار القرينة القضائيّة كدليل عقليّ نتاج عمليّة ذهنيّة  قوم بها القاضي عستنبا  الواقعة  -
المجهولة من  لال واقعة معلومة الأمر الذي يأيد من  طورتها كون القاضي من  قوم 

  استنباطها و هو معرّض لل طأ .
و التي ع تقوم    عدّ القانون المصدر الوحيد للقرائن القانونيّة الواردة علو سبيل الحصر بينما 

 القرينة القانونيّة  غير نّ  تشريعيّ .
 

 .  329ص        مرجعسابق   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (      1
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تقديرها  أمر ة القضائيّة الثبوتيّة غير مطلقة   أي تعدّ وسيلة إثبات محدودة  متروكقوّة القرين -
الذي له الأ ذ بها أو طرحها   أو اعكت اء  قرينة واحدة و نبذ القرائن الأ رى التي   للقاضي 

 ل  تجسّد قناعته .
 بينما تتمتّ  القرينة القانونيّة  قوّة ثبوتيّ مطلقة تلأم القاضي  الأ ذ بها دون أيّ تغيير .

و ع رقا ة تقديرها ليس لها طا   إلأاميّ كونها من مسائل الواق  التي  عود لقاضي الموضوا  -
 علو قرارته بهذا الشأن  لاف القرينة القانونيّة .

و مما ع  ّ  فيه أنّ القاضي   و إن كان تقديره مطلقا  في عمليّة استنبا  القرائن القضائيّة   
إضافة يبقو ملأما   التعليل    معنو أنّه ملأم بتبيان الأسباب التي دفعته إلو هذا اعستنتاج   

اره للترا ط و التلا م بين الواقعة المستنبطة من موضوا الدعوى و الواقعة مصدر إلو إظه
 الحقّ .

ليقتصر دوره علو التحقّق من مدى تطابق القرينة   بينما تلأم القرينة القانونيّة القاضي 
ليقوم عندها بتطبيق القرينة القانونيّة دون ظهور أيّ  أل من   القانونيّة م  واقعة الدعوى 

 أ أال سلطته التقديريّة .
القرائن القضائيّة من الأدلّة المقيّدة في الإثبات حيث ع  قبل الإثبات فيها سوى في الحاعت  -

 . 1قبل فيها الإثبات  شهادة الشهودها القانون  الحاعت التي  التي حدّد
 بينما تع ي القرينة القانونيّة من قرّرت لمصلحته من ع ء إثبات الأمر المدّعو  ه .

 .2القرائن القانونيّة  مأن حصرها طالما أنّه ع قرينة بدون نّ  قانونيّ  -
 ت تلف من قضيّة إلو أ رى و من قاض لآ ر .بينما ع  مأن حصر القرائن القضائيّة فهي 

من عنصرين هما العنصر الماديّ و هو  و ع بدّ من التطرّق إلو ميأة القرينة القضائيّة بتلوّنها 
و   و   تارها من وقائ  و ظروف الدعوى  عبارة عن الواقعة الثابتة المعلومة التي يرتلأ عليها القاضي

و هو عبارة عن  لذي  شأّل ركيأة قناعة القاضي الش صيّة االعنصر الآ ر هو العنصر المعنويّ 
عمليّة اعستنتاج و اعستنبا  التي  قوم بها القاضي عملا   سلطته التقديريّة لإثبات الواقعة غير 

 
مجلّة    .فادي العنيسي /  ركة كارني ش.م   1/12/2005تاريخ    158قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ   1

 . 656  العدد الثاني   الص حة  2006العدل   
 .   516الص حة       17الجأء      مرجعسابق،عيد ) ادوار (     2
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المدّعو عليه عن . )مثل ت لّف  1المعروفة و التي ع  مأن اثباتها أو عجأ من ادّعو بها عن اثباتها
 حضور الجلسات ( 

 ع بدّ في نها ة هذا المبحث من تسليط الضوء علو إحدى اعجتهادات المصريّة التي تقول  أنّه : و

من ذل  ما جرت عليه   " و يلاحظ أنّ القرائن القضائيّة قد تنتهي إلو أن تصبح قرائن قانونيّة 
أحأام القضاء المصريّ من است لاص بيّنة الإ  اء من احت اظ البائ  لن سه  حيا ة العين و اعنت اا بها 
مدى حياته و قد جعل التقنين المدنيّ الماليّ من هذه القرينة القضائيّة قرينة قانونيّة و نّ  علو أنّه :" 

و  حقّه في   ان   حيا ة العين التي تصرّف بها طريقة ك لأحد ورثته و احت ظ  أّ ةإذا تصرّف     
اعتبر التصرّف مضافا  إلو ما  عد الموت و تسري عليه أحأام الوصيّة ما ل    اعنت اا بها مدى حياته 

من التقنين المدنيّ المصريّ ( . كذل  فقد جرى القضاء المصريّ  917 ق  دليل   الف ذل  " ) المادّة 
و   فاء  قسط من الأجرة قرينة قضائيّة علو الوفاء  الأقسا  السّا قة علو هذا القسط علو اعتبار الو 

نين المدنيّ الماليّ ليقرّر أنّ :" الوفاء  قسط من الأجرة قرينة علو الوفاء  الأقسا  السّا قة علو قجاء الت
علو اعتبار هذا القسط حتّو  قوم الدليل علو عأس ذل  " و كذل  جرت أحأام القضاء المصريّ 

و قد جعل التقنين المدنيّ الماليّ من هذه القرينة   مجرّد تهدّم البناء قرينة علو  طأ حارس البناء 
مسؤول عمّا  حدثه   و لو ل   أن ماللا  له   حارس البناء  القضائيّة قرينة قانونيّة و نّ  علو أنّ :"

  يثب  أنّ الحادث ع يرج  إلو إهمال الصيانة ما ل  انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداما  جأئيّا  
 2أو قدم في البناء أو عي  فيه ".

القرائنالقضائي ة:بالإثباتواجراءاتضوابط:الثانيالمبحث

ستنباطه محدّدة و ثابتة و غير متنا ا   تارها القاضي كأساس ع يع بدّ أن تلون الواقعة الت
لأنّه في حال بنو القاضي قراره علو واقعة است لصها من مصدر ع وجود له   فيها أو م تلف  شأنها 

أو من مصدر كان من المستحيل عقلا  است لاص هأذا واقعة منه فإنّه  عرّض حأمه للنقض كونه   
 معيوب .

 
المدني ةوالتجاري ة  سعد ) نبيل إبراهي  (  1 بيروت    دار النهضة العربيّة للطباعة و النشر    الإثباتفيالمواد

 .  186  – 185الص حة      1995
 .  143الص حة    (مسائلالإثباتفيالقضاياالمدني ةوالتجاري ة)    مرجعسابق  ) محمد  حيو ( مطر     2
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اضي غير ثابتة فهي  شأل طبيعيّ ع تصلح لتشأّل و متو كان  القرينة التي ا تارها الق
مصدرا  عستنباطه و عليه ع  مأنه اعستناد علو مجرّد ادّعاءات غير ثابتة  مجرّد صدورها عن 

 دّعاءات .ل ص  دون أيّ دعلة تؤكّد هذه اعا

و أن   وليد عمليّة منطقيّة دقيقة   كما  ج  أن تلون القرينة مست لصة است لاصا  سائغا  
 . 1 أن ع تلون القرينة المست لصة هي بدورها مست لصة من قرينة أ رى    أون اعستنتاج مبا را  

ل  حريّة كونه  م  و كما ذكرنا سا قا  فإنّه للقاضي سلطة مطلقة في استنبا  القرائن القضائيّة 
و من ثّ  مستعينا    ليستنبط منها القرينة   ا تيار الواقعة الثابتة من ضمن الوقائ  الموجودة لد ه 

  سلطته الواسعة  عمد إلو تقدير ما تحمله هذه الواقعة من دعلة و آثار .

 القاضي للقرائن القضائيّة تمرّ  مرحلتين أساسيّتين  ظهر من استنبا  و عليه فإنّ عمليّة 
ليقوم ثانيا     لالها تمتّ  القاضي  سلطة تقديريّة واسعة من  لال ا تياره أوّع  للواقعة أساس اعستنبا  

  استنباطه للواقعة المراد إثباتها .

ل:حري ةالقاضيفياختيارهللواقعةأساسالاستنباط: المطلبالأو 

فله أن  عتمد لذل  وقائ  تتعلّق   إنّ للقاضي في ا تياره للواقعة أساس اعستنبا  سلطة مطلقة 
كما له اعتماد وقائ  أجنبيّة عن الطرفين طالما تتّصل  الوقائ  المراد إثباتها و    ال صمين أو  أحدهما 

 التي تسمح بدورها  استنبا  القرائن علو ثبوت هذه الأ يرة .

أو كان  في أوراق   ا تيار إحدى الوقائ  التي  أّل  محل نقاش بين ال صوم كما للقاضي 
أو من حأ  صادر في دعوى أ رى و أوراق  شر    و من أقوال  هود سمعوا في القضيّة   الدعوى 

مما يتيح للقاضي اعست ادة من   أن تلون هذه الأوراق مقدّمة ضمن مستندات الدعوى وفق الأصول 
ات قضائيّة و جأائيّة و إداريّة و محاضر تحقيق الضا طة العدليّة و تقارير ال براء و أوراق و تحقيق

 محاضر المعاينة غير الوجاهيّة و دفاتر تجاريّة غير منتظمة و دفاتر منأليّة .

كما أجا  القانون المصريّ استنبا  القرينة القضائيّة من امتناا ال ص  عن حضور الجلسة 
 أو من امتناعه عن الإجا ة عن الأسئلة التي توجّه إليه  لال الجلسة .المحدّدة عستجوا ه 

 
 .  189الص حة       )الإثباتفيالموادالمدنيةوالتجارية(  مرجعسابق     ) نبيل ابراهي  (سعد     1
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المطلبالثاني:حري ةالقاضيفياستنباطالواقعةالمرادإثباتها:

تعدّ هذه المرحلة أصع  مجهود يبذله القاضي في است لاصه الدليل فبعد أن   تار من بين 
عليه أن  ستنبط من هذه الواقعة الثابتة الدليل علو  الوقائ  الثابتة الواقعة أساس اعستنبا  ينبغي

فيبر  صحّة الواقعة المجهولة من  لال الواقعة المعلومة بناء  للقناعة التي   الواقعة المراد إثباتها 
 تتلوّن عنده .

و هنا يبر  تمتّ  القاضي  حريّة واسعة فقد  ستنبط من واقعة واحدة قرينة علو قيام الواقعة 
إلو جان  حريّة   و يرفض أن  قي  من عدّة وقائ  ساقها أحد ال صوم قرينة في ذل    المتنا ا عليها 

منألة الإثبات  شهادة ينأل فلون الإثبات  القرائن   القاضي في إقامة حأمه بناء  لقرينة أو عدّة قرائن 
فقد سبق و رأينا إمأانيّة اتّ اذ القاضي لحأمه بناء  لشهادة     واحد متو اطمأنّ إلو   الشهود 

 صدق  هادته و اقتن  بها .

إضافة لعدم وجود   و عليه للقاضي بناء  لحأمه علو قرينة واحدة منتجة و مقنعة في الإثبات 
فالعبرة ليس   عدد القرائن التي   حأمه علو أكثر من قرينة أيّ نّ  قانونيّ يلأم القاضي ببناء 

 ستنبطها القاضي و إنّما  قوّة القرينة و إنتاجها في الإثبات فيأ ي أن  ستنبط القاضي قرينة قضائيّة 
 واحدة طالما كان  قويّة الدعلة و تؤدّي عقلا  و منطقا  إلو إثبات الواقعة المدّعو بها .

القاضي حأمه بناء  لعدّة قرائن قضائيّة فإنّه لن   رج عن أحد الحاعت أمّا في حال بنو   
 الثلاثة : 

الحالة الأولو : أن يبني القاضي حأمه علو عدّة قرائن متجانسة  أمل  عضها البعض ,  -
مما  ستدعي من ال ص  مناقشتها م   عضها و ليس كلّ    حيث تعدّ قرينة غير قابلة للتجأئة 

متو كان  هذه القرائن مستنبطة من أوراق الدعوى و ظروفها و تؤدّي في   قرينة علو حدى 
 مجموعها إلو النتيجة التي انتهو إليها الحأ  .

حدّد دعلة كلّ قرينة علو   أن يبني القاضي حأمه علو عدّة قرائن قضائيّة الحالة الثانية :  -
  حيث ع  مأن تعيي  حأمه متو كان  إحداها صحيحة فتل ي لحمله .  حدى 

الحالة الثالثة : أن يبني القاضي حأمه علو عدّة قرائن مجتمعة دون أن يبيّن القاضي ضمن  -
ف ي حال ظهور عدم استساغة   أسباب حأمه أثر كلّ قرينة علو حدى في تلوينه لقناعته 
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أو أنّ إحداها مستمدّة من واقعة ع   ثاب  في المستندات أو م ال تها لما هو   إحداها عقلا  
 فإنّ حأمه  أون مشوبا    ساد الإجراءات الأساسيّة لقصور أسبا ه .  وجود لها 

وتقدير   كما أنّ عمليّة اعستنبا  تعدّ عمليّة ذهنيّة ترتلأ علو فه  القاضي لوقائ  الدعوى 
مليّة اعستنبا  بين قاض و آ ر نظرا  للت اوت بين لت تلف نتيجة ع  مدى صلتها بوقائ  النأاا 

فما يراه القاضي منتجا  في الدعوى   تلف عمّا   و تبعا  لتقدير و فراسة كلّ منه      صيّة كلّ منه  
و لذا فقد منح المشرّا القاضي حريّة كاملة في اعستنتاج دون أن  قيّده  أيّ  ر  أو   يراه قاض آ ر 

طالما تلون عمليّة   ي بناء  لقناعته دون  ضوا قراراته لرقا ة محأمة التمييأ ليحأ  القاض  قيد 
 اعستنبا  غير متناقضة م  ما هو ثاب  و مستساغ عقلا  و منطقا  .

 :آثارالقرائنالقضائي ة:الثالثالمبحث

نظرا  لأنّ القرائن القضائيّة ترج  في استنباطها إلو سلطة القاضي المطلقة  و أنّ هذا 
فقد نظر المشترا إلو اعستدعل بهذه القرائن   اعستنبا  قد   طئ فيه القاضي و ع  صي  دائما  

و الإقرار و أي في مرتبة متدنيّة عن مرتبة اللتا ة    حذر و أنألها بين طرق الإثبات منألة الشهادة 
 . 1اليمين

و علو هذا الأساس فقد نّ  القانون اللّبنانيّ كما معظ  القوانين علو عدم جوا  الإثبات 
  القرائن القضائيّة سوى في الأحوال التي  جو  فيها الإثبات  شهادة الشهود .

 2جاء في القرار فقدنظرا  لتمتّ  القاضي  سلطة تقديريّة واسعة في استنبا  القرينة القضائيّة و 
 أنّه :" مجلس العمل التحأيميّ قد مارس سلطته المطلقة في تقدير القرائن القضائيّة اللائنة في  التالي

القضيّة و است راج النتائج الم يدة منها طالما أنّه تقيّد  الإثبات  القرائن في الحاعت التي أجا  القانون 
اهل القوّة الثبوتيّة التي رتّبها القانون يتج عناصر إثبات أجا ها القانون و ل  ذل  و طالما أنّه استند إلو

عمد المشرّا اللّبنانيّ إلو المساواة ما بين القرينة القضائيّة و البيّنة الش صيّة )  فقد  علو أ رى " 
 حيث تعتمد القرينة القضائيّة كوسيلة للإثبات    هادة الشهود ( من حيث تمتّعها  القوّة الثبوتيّة ذاتها 

 
 .  9الص حة     الجأء السا   عشر      مرجعسابق  ) ادوار (  عيد     1
البن  المتّحد للسعودّ ة و لبنان  15/03/2011صادر    23قرار رق    الغرفة المدنيّة الثامنة   محأمة التمييأ   2

 .  1069ص      2006    ا  القس  الثاني     الشامي    /ش.م.ل.  
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إضافة إلو    جو  فيها اعتماد  هادة الشهود كوسيلة للإثبات و العأس صحيح في الحاعت التي 
 امأانيّة اعتماد القرينة القضائيّة عستلمال  هادة الشهود في الإثبات بناء  للمواد المذكورة سا قا  .

و و عملا   القاعدة العامّة في الإثبات ) اثبات عأس الدليل  الدليل ( فإنّ القرائن القضائيّة 
  هادة الشهود ع تشأّل دليلا  قاطعا  بل  جو  اثبات عأسها  شتو طرق الإثبات .

و استثناء  لمبدأ المساواة بين القرينة القضائيّة و  هادة الشهود فقد نصّ  ال قرة الثانية من 
علو جوا  الإثبات  القرائن القضائيّة في  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  302المادّة 

و ذل  عند است لاص القرينة من وقائ   مأن أن تعدّ تن يذا  ا تياريّا  كليّا    وجود البيّنة ال طيّة أصوع  
 و جأئيّا  للموج  المدّعو  ه .

ة غير إذا  فبناء  لتمتّ  القاضي  سلطة مطلقة في ا تيار الواقعة المستند عليها لإثبات الواقع
فله أن  أ ذ بهذه القرينة أو أن يرفضها   الثابتة فهو يتمتّ   سلطة مطلقة في تقدير قوّتها الثبوتيّة أ ضا  

كما له أن  قبل إحدى القرائن في الوق  الذي يرفض  اقي القرائن  غية تلوين قناعته و    شأل قاط  
 عقيدته لتشأّل ركيأة قرار واضح و صحيح .

ر القرائن القضائيّة  عود لحأمة و عدالة القاضي الناظر في النأاا و الذي و عليه فإنّ تقدي
تلا م و التناسق بين الواقعة المستمدّة من ال قوم بدوره بتعليل اعتماده أو رفضه للقرائن القضائيّة مظهرا  

حيث جاء  ). 1موضوا الدعوى و الواقعة مصدر الحقّ علما   أنّ قراره ع   ض  لرقا ة محأمة التمييأ
في القرار  أنّه :" إنّ سلطة محأمة الموضوا في تقدير قيمة القرائن القضائيّة و است راج النتائج الم يدة 

 منها ع ت ض  لرقا ة محأمة التمييأ "( .

إذا  فإنّ تقدير القرائن القضائيّة  عود لحأمة و عدالة القاضي الذي  أ ذ منها القرائن الهامّة و  
:  2من القانون المدنيّ ال رنسي 1353طعة كما نّ  عليها القانون ال رنسيّ في المادّة الصريحة و القا

 

  ورثة رجا جاد حأي  / عوّاد         27/04/2006تاريخ       46قرار رق      الغرفة المدنيّة التاسعة     محأمة التمييأ   1 
 .  1510ص      2006   و  ا    871ص       2006   كساندر  

2 Article 1353 : « Les présomptions ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux 

lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions 

graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves 

testimoniales à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »  
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  يت  الت لي عنها نتيجة ذكاء وحأمة القاضي الذي  ج  عليه  " إن الوقائ  التي ل  يثبتها القانون قطّ 
 قبل فيها القانون البينة أن ع  قبل إع القرائن القوية والدقيقة والمتطا قة  وفقط في الحاعت التي 

 الش صية  وأع  أون العمل مطعون ا فيه  قضية غش أو تدليس ".

فيستنبط من   فإنّ القرائن القضائيّة هي من الأمور التي استقلّ بها قاضي الموضوا  و عليه
ة في  حث و له السلطة التامّ   الوقائ  ما يراه من القرائن منتجا  و مؤثّرا  في الحأ  الذي انتهو إليه 

الدعئل و المستندات المقدّمة له تقد ما  صحيحا  و في موا نة  عضها  البعض الآ ر و ترجيح ما 
 .1مأن إليه فيها عست لاص ما يراه متّ قا  م  واق  الدعوى  ط  

دور القاضي إ اء القرائن القضائيّة عند هذا الحدّ بل قد  سه   شأل فعّال في و ع  قف 
و ذل  عندما يرى المشرّا اضطراد    القرائن القضائيّة لتصل إلو مرتبة القرائن القانونيّة  اعرتقاء

القضاء و استقراره علو توحيد دعلة ما في كلّ دعوى تتوافر فيها وقائ  معيّنة و تطبّق من قبل المحاك  
لقضائيّ و يرى المشرّا أنّه من ذات الدعلة التي جرى العمل علو الأ ذ بها فتلون ما  سمّو  العرف ا

 . 2الأفضل النّ  عليها كقرينة قانونيّة

 

 

 

 

 

 

 

 
جمعيّة أ ويّة المدارس المسيحيّة /    18/02/2008تاريخ    25قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   1

 .  308ص       2008   و  ا     395ص       2008   كساندر     الحلبي و رفيقته 
 .   448  الجأء الثاني   الص حة   مرجعسابقالسنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (       2
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 L'expertiseالثالث:الخبرة.الفصل

ع  عدّ من قبيل قضاء القاضي  علمه الش صيّ أن  أون ما  حصّله قد استقاه من  برته 
   1كالمعلومات التاري يّة و الجغرافيّة و العلميّة الشؤون العامّة و التي   ترض في اللافّة الإلمام بها 

و التي أصبح  تتناول م تلف   فنظرا  لحساسيّة دور القاضي في بّ  النأاعات المعروضة أمامه 
الأمر الذي دف   المشرّا   المجاعت العلميّة و ال نيّة و الهندسيّة و غيرها من مجاعت الحياة و العلوم 

اللّبنانيّ كما نظيريه ال رنسيّ و المصريّ إلو منح القاضي  يار اعستعانة  ا تصاصيّين في هذه 
اضي  غية تلوين عقيدة صحيحة تمهّد إلو إصداره قرار المجاعت للعمل علو ت سير ما هو مبه  للق

 حأي  و عادل يتمثّل  الحقيقة المطلقة لأحأامه .

ل:ماهي ةالخبرة: المبحثالأو 

و  قال  برت الأمر أي علمته و  برت   ال برة لغة هي العل   الشيء و ال بير هو العال  
 . 2 الأمر إذا عرفته علو حقيقته

ل: تعريفالخبرة:المطلبالأو 

إدوار عيد  أنّها :" تدبير تحقيقيّ  مقتضاه  ألّف القاضي   صا  من ذوي الدكتور عرّفها  لقد
قد تلون علو جان  من   اع تصاص  سمّو  بيرا  للقيام  مهمّة معيّنة تتطلّ  تحقيقا  و استقصاءات 

ليها التعقيدات توصّلا  لإعطاء القاضي معلومات و رأي فنّيّ  شأن أمور واقعيّة ع  مأن الحصول ع
و يثب  ال بير نتيجة تحقيقيّة م  الرأي الذي توصّل إليه في تقرير  طيّ يرفعه إلو القاضي    بن سه

."3 

 
 .  33الص حة    الجأء الثاني      مرجعسابق   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (     1
 .  13  –  12الص حة       سابقمرجع   أبو ال ضل جمال الدين بن مأرم بن منظور اعفريقي المصري     2
 .  33الص حة         الجأء الثامن عشر مرجعسابق   عيد ) ادوار (   3 
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 أنّها إحدى إجراءات الإثبات التي  قوم بها أ  اص مؤهلين بناء   1كما عرّفها ال قه ال رنسيّ  
بل   مللها القاضي لطل  القاضي للقيام  أ حاث و تحقيقات تستدعي وجود ك اءة علميّة و فنيّة ع  

  حصل علو تقرير حول النتائج النهائيّة التي  ل  إليها الإجراء .

أع و هي اعتبار   إذا  فإنّ م تلف التشريعات ع سيّما القانونيّة منها تدور حول فلرة واحدة 
  ال برة  مثا ة وسيلة تحقيقيّة  ستعين بها القاضي للاست ادة من ا تصاصيّين و فنيّين  سعو من  لاله

فيقوم   لتصبح ال برة السبيل الوحيد لإثباتها   للوصول إلو معلومات  صع  عليه فهمها و إدراكها 
المشورة و الرأي المت صّ  في المسألة ال بير  ص ته مساعدا  للقضاء و تح  سلطة القاضي بتقد   

  عد أن يتأكّد القاضي من توافر  عض ال صائ  الأساسيّة لهذا الإجراء .  المعروضة أمام القاضي 

و ع تمتدّ إلو مسائل و تقديرات  2حيث  ج  أن تنحصر ال برة في المسائل الواقعيّة فقط
ما ع  جو  لل بير أن   وّض غيره للقيام  العمل المطلوب ك  قانونيّة تتطلّ   بيرا  قانونيّا  للإلمام بها 

و من ثّ  ع  جو  للقاضي توكيل ال بير للقيام ببعض المهام ال ارجة عن ا تصاصه كسماا   منه 
 لذا  قوم القاضي بتحديد مهمّة ال بير بدقّة و صراحة .  لأقوال الشهود مثلا  

ن ال صوم حيث ع يد ل موضوا التوفيق بينهما كما و ع  جو  قيام ال بير  مهمّة الصلح بي
كان علو الأ ير أن يثب  الصلح الذي   إعّ أنّه في حال تصالح ال صوم  لال عمل ال بير  ضمنه

 متا عتهمن  لال كتابته لتقرير يوضح فيه غياب السب  في   تّ  بين ال صوم أثناء قيامه  مهمّته 
إضافة   ه  التصديق علو هذا الصلح ليأ ذ الص ة الرسميّة لمهمّته و يرفعه للقاضي الذي  قوم بدور 

إلو أنّ هذه المهمّة  ج  أن تلون واقعيّة و فنيّة  حتة  حيث ع  ستطي  القاضي القيام بها بن سه دون 
 استعانته   بير مت صّ  .

كونها تتناول  شأل إذا  فإنّ اعستعانة  ال بير يندرج أ ضا  تح  عنوان وسائل الإثبات المبا رة 
 مبا ر الواقعة المراد اثباتها في الوق  الذي ع تتوفّر الأدلّة اللافية  شأنها في ملف القضيّة .

 

 
1   et de l’arbitragé, paris 1977, page 73.  SICARD: manuel de l’expertise-J 
 .  382) التعليق علو قانون الإثبات (   ص    مرجعسابقأبو الوفا ) أحمد (       2
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بالخبير:أوجهالاستعانة:الثانيالمطلب

أمّا  النسبة لأوجه اعستعانة  ال بير فقد قسّمها المشرّا اللّبنانيّ إلو ثلاثة أوجه بناء  لنّ  
علو أنّه : " للمحأمة أن تقرّر تعيين  بير  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  313المادّة 

لإجراء معاينة أو لتقد   استشارة فنيّة أو للقيام بتحقيق فنيّ  شأن مسألة تتطلّ  معارف فنيّة " و التي 
من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ  232 1قابلها المشرّا ال رنسيّ من  لال أحأام المادّة

التي جاء فيها  أنّه : "  ستطي  القاضي تلليف أي       تاره  لتأويده  معاينات أو استشارة أو 
  برة توضح مسألة تتعلق  القضية والتي تستلأم إ ضاحات تقني ".

و الذي سنتناوله  شأل كلّ واحدة  من قانون الإثبات المصريّ  135الأمر ن سه قد نصّ  عليه المادّة 
 علو حدى .

La constatation par l'expert:المعاينة.أو لاا

بديهيّ القول أنّه  جو  للمحأمة تعيين  بيرا  تحصر مهمّته  معاينة الشيء المتنا ا عليه   
علو أنّه : "  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  330حيث نصّ  ال قرة الأولو من المادّة 

الذي نصّ  عليه  للمحأمة أن تعيّن  بيرا  تحصر مهمّته  معاينة الشيء المتنا ا عليه " الأمر ذاته
من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ و التي جاء فيها  أنّه : "  مأن للقاضي  249 2المادّة

تلليف الش   الذي ا تاره  المبا رة  المعاينات ". و يتّ  هذا الإجراء بناء  لطل  المحأمة من تلقاء 
بناء  للمادّة  3يّ أمام قاضي الأمور المستعجلةن سها أو بناء  لطل  أحد ال صوم كما يتّ   شأل احتياط 

 المستعجلة  الأمور لقاضيالتي تنّ  علو أنّه :"  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  336
 لإجراء  بير بتعيين  أمر قبل إقامة أّ ة دعوى   أن مصلحة ذي من إليه مقدمة عريضة علو بناء

 
1 Article 232 du Code de Procédure civile : Le juge peut commettre toute personne de son 
choix l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise, sur une 
question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. 
2 Article 249 du code de procédure civile : Le juge peut charger la personne qu’il commet 
de procéder à des constatations. 

 ركة صي ي ش.م.ل. /  ويري       24/03/2011تاريخ    286قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار رق   3 
 .  1855ص     العدد  الرا        2011   مجلّة العدل  
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 المنصوص القواعد بدون دعوة ال ص  الآ ر   وتتب  ولو العريضة ذيل في يت ذه  قرار فنية معاينة
 ". السا قة المواد في عليها 

 اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  331حيث  قوم كات  المحأمة بناء  للمادّة 
 إ عار ال بير  قرار تعيينه الصادر إضافة إلو تحديد مهمّته   التي  قوم ال بير بدوره  إثباتها من 
 لال رفعه تقريره إلو المحأمة و الذي يثب  فيه الوقائ  التي قام  معاينتها   ما ل   ق  بتقد   هذه 

المدنيّة قانون أصول المحاكمات من  334المعلومات   هيّا  إلو المحأمة  قرار منها بناء  لنّ  المادّة 
المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  333 عد أن تلون المحأمة قد قام  بناء  لنّ  المادّة  اللبنانيّ 
بتحديد المهلة التي ينبغي علو ال بير إيداا تقريره فيها أو موعد الجلسة التي سيقدّم فيها  اللبنانيّ 

ا القاضي الحصول علو رؤية واضحة و دقيقة للشيء المتنا ا معلوماته الش هيّة   ليستطي  من  لاله
عليه   يتمأّن من  لالها معرفة حقيقة النأاا القائ  بين يد ه . و هي تعدّ أبر  أوجه اعستعانة  ال بير 

 و أكثرها .

Consultation de l'expert:الاستشارة.ثانياا

علو أنّه : " إذا أثيرت في  اللبنانيّ يّة المدنمن قانون أصول المحاكمات  337نصّ  المادّة 
الدعوى مسألة فنيّة صرفة ع تتطلّ  تحقيقات معقّدة  جو  للمحأمة أن تللّف  بيرا  لتقد   استشارة لها 

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ  256 1 شأن هذه المسألة " و التي قابلتها أحأام المادة
التي جاء فيها  أنّه : " حين ع تتطل  مسألة  محض تقنية  تحقيقات معقدة   ستطي  القاضي أن  عهد 

لقانون الأصول  257 2إلو الش   الذي كل ه بتأويده  استشارة عاد ة ". و ال قرة الثانية من المادة
 اء فيها : " تُقدم اعستشارة   هي ا  إع إذا أمر القاضي بتسليمها  طي ا ".المدنيّة ال رنسيّ التي ج

حيث يتّ  أ ضا  إ عار ال بير من قبل كات  المحأمة  قرار تعيينه و تحديد مهمّته بناء  لنّ  
   لتحدّد عندها المحأمة بناء  لنّ  المادّة اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  338المادّة 
موعد الجلسة التي تعطو اعستشارة   هيّا  فيها أو  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  339

 
1 Article 256 du code de procédure civile : Lorsqu’une question, purement technique, ne 
requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de 
lui fournir une simple consultation. 
2 Article 257 alinéa 2 du code de procédure civile : La consultation est présentée 
oralement, à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. 
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هيّا  فيدوّن بناء   ها . و في حال أعطي  اعستشارة  المهلة التي  ج  إيداا اعستشارة ال طيّة من  لال
في محضر الجلسة الذي  ج   محتواها  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  340للمادّة 

 أمّا إذا أعطي   طيّا  فتودا قل  المحأمة و تضّ  إلو ملف القضيّة . ال بير.توقيعه من 

حيث تقدّم هذه اعستشارة   هيا  ما ل  تقرّر المحأمة تقد مها  طيّا    و هي ت تلف عن 
من التحقيق ال نيّ الذي  ستوج  ابداء المعاينة في أنّها تتطلّ  إبداء رأي ال بير  حيث تعدّ قريبة بذل  

 الرأي في الأمور ال نيّة المعقّدة و هو علو  لاف ما هو مطلوب في المعاينة .

.ثالثاا  Expertise de l'expert:التحقيقالفني 

علو أنّه : " ع يلجأ إلو  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  342نصّ  المادّة 
بواسطة  بير إعّ في الحالة التي ع تلون المعاينة أو اعستشارة فيها كافية لإثارة قناعة  التحقيق ال نيّ 

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ التي جاء فيها  263 1المحأمة " و التي تقابلها المادّة
 أنّه : " ع يت  استدعاء ال بير إع حين تلون المعاينات أو اعستشارة غير كافية للتوضيح  النسبة إلو 

 القاضي ".

حيث  أون لقضاة الأساس عملا   سلطته  التقديريّة المطلقة تقدير مدى الحاجة للجوء إلو هذا 
لإجراء و إن توافرت أدلّة أ رى كافية للإثبات   كما  جو  أن يتناول التحقيق ال نيّ اتّ اذ إجراء علو ا

جس  الإنسان مثل فح  الدم  ر  عدم م ال ته لقواعد ال نّ أو م ضيا  إلو ضرر هام بناء  لنّ  
 ه :التي تنّ  علو أنّ  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  343المادّة 

 ر  أعّ  –ك ح  الدم  – جو  أن يتناول التحقيق ال نيّ ات اذ اجراء علو جس  الإنسان  "
 إلو ضرر هام . مضي ا   أون م ال ا  لقواعد ال نّ أو 

للمحأمة أن تست ل  من رفض أحد ال صوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة علو صحّة و 
 حالة الواقعة المطلوب إثباتها ".ال

المبحثالثاني:إجراءاتالاستعانةبالخبير:

 
1 Article 263 du code de procédure civile : L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le 
cas ou des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. 
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إنّ اعستعانة  ال بير كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى منظّ   قواعد و إجراءات قانونيّة 
فيأون للمحأمة من تلقاء ن سها أو بناء  لطل  أحد ال صوم مدّعياّ أو مدّعو    ع  مأن ال روج عنها 

 بير  ر   ضوا طلبه لسلطة القاضي التقديريّة بناء  لظروف عليه أو مد ل في الدعوى تعيين 
فله أن يوافق علو طل  ال برة أو يرفضه في حال ل   جد حاجة   الدعوى و ما طرح فيها من أدلّة 

إلو رأي  بير بناء  لظهور الحقيقة المأوّنة لعقيدته من  لال الأدلّة الموجودة بين يد ه أو لأنّه ل   جد 
 برة أو موضوعها ليس وثيق الصلة أو منتج  النأاا أو مماطلة معلّلا  سب  رفضه و إعّ است ادة من ال

 كان حأمه مشوبا   القصور .

و متو اقتنع  المحأمة  ضرورة القيام بهذا الإجراء لل صل  مسألة فنيّة لبناء الحأ  عليها تقوم 
ي يتضمّن الأسباب التي جعل  اللّجوء المحأمة بدا ة  إصدار قرار  الموافقة علو تن يذ الإجراء و الذ

إضافة إلو تحديد المهمّة المطلوب من ال بير تن يذها  شأل واضح و   إلو ال بير ال نيّ ضروريّ 
و  عيّن أ ضا  الأجل الذي   و من ثّ  تحدّد المدّة المعطاة لل بير للقيام  مهامه الموكلة إليه   دقيق 

 ريره النهائيّ . قوم فيه ال بير  إيداا أو تقد   تق

إذا  و  عد إصدار المحأمة لقرارها  إجراء ال برة تقوم المحأمة  ا تيار ال بير من ضمن عئحة 
و المصدّق عليه من قبل و ير العدل و المنشور في الجريدة ال براء المحدّدة من قبل مجلس القضاء 
التي تنّ   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  314الرسميّة بناء  لل قرة الأولو من المادّة 

ا تياره    قرار معلّل   و  مأن   علو أنّه :"   تار ال بير من بين ال براء المعيّنين في جدول  اص 
من غيره  و لو من الأجان  . و ينظر في ا تيار ال بير إلو معارفه ال نيّة  النسبة إلو موضوا 

لمعارف ال بير ال نيّة نسبة إلو  و يتّ  هذا اع تيار بناء     غير قابل للطعنو هو أمر   التحقيق "
 . موضوا التحقيق 

كما و للمحأمة تعيين أكثر من  بير أو تعيين  بير كش   معنويّ فيأون علو الممثّل   
المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  315بناء  للمادّة صيل الش   المعنويّ الذي  مثّله إعطاء ت ا
التي تنّ  علو أنّه :" إذا كان ال بير   صا  معنويّا  فعلو ممثله القانونيّ أن يبيّن للمحأمة  اللبنانيّ 

اس  الش   الطبيعيّ أو الأ  اص الطبيعيّين الذين يتولّون في نطاق ذل  الش   و  اسمه تن يذ 



91 

 1لموافقة المحأمة " و  قابلها المشرّا ال رنسيّ بنّ  المادّة هؤعء الأ  اصالمهمّة . و ت ض  تولية 
"  ج  علو التقني الذي ت  اكمات المدنيّة ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه : حمن قانون أصول الم 233

 توظي ه م  صلاحياته من قِبل القاضي نظر ا لل اءته  أن يؤدي   صي ا المهمة التي أوكل  إليه .

ا معنوي ا  فإن ممثله القانوني   ض  لموافقة القاضي علو اس /   إذا كان التقني المعيّن   ص 
 أسماء الش  / الأ  اص الماديين الذين سيقومون بتن يذ الإجراء في هذه المهمة  النيا ة عنه ".

سلطتها كما قضو اعجتهاد التميأيّ  إمأانيّة أ ذ المحأمة ل بير غير معيّن من قبلها بناء  ل
 2التقديريّة المطلقة الغير  اضعة لرقا ة تميأيّة .

من   141كما المادّة  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  316المادّة  أضاف  قد و
المبيّنة في علو جوا  ردّ ال بير للأسباب التي  جو  فيها تبرير ردّ القاضي  قانون الإثبات المصريّ 

 جو  ردّ ال بير  نصّ  علو أنّه :" حيث اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  120المادّة 
 علو الرد طل  يوجه أن ال بير   صا  معنويّا   جو  كان وإذاللأسباب ذاتها التي تبرّر ردّ القاضي 

 يتولون  الذين المعنوي كما علو الش   أو الأ  اص الطبيعيين الش   علو المعنوي كما  الش  
 إلو المحأمة التي عيّن  ال بير "عليه  المحأمة و  قدّم طل  الردّ  وافق  وقد  اسمه المهمة تن يذ

جاء نيّة ال رنسيّ التي من قانون أصول المحاكمات المد 234 3ليقابلها المشرّا ال رنسيّ  أحأام المادّة
"  مأن الطعن  التقنيين للأسباب ن سها التي ُ طعن بها  الحأام  أما إذا كان الأمر يتعلق فيها  أنّه : 

الأ  اص أو   ش   معنوي فإن الطعن يُوجه سواء إلو الش   المعنوي ن سه أم إلو الش  
 الماديين الذين وافق عليه  القاضي.

 
1 Article 233 du code de procédure civile : Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge 
en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 
Si le technicien désigne est une personne morale, son représentant légal soumet à 
l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de 
celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure. 

   2009   ا    حسّون / حدّاد    21/05/2009تاريخ    38قرار رق    الغرفة المدنيّة الأولو   محأمة التمييأ  2 
 .  112ص  

3 Article 234 du code de procédure civile : Les techniciens peuvent être récuses pour les 
mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser 
tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. 
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou 
devant le juge charge du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la 
cause de la récusation. 
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وي الطعن  التقني أن  قوم بذل  أمام القاضي الذي كل ه أو أمام  ج  علو ال ريق الذي ين
 القاضي المألف  الرقا ة قبل بدء العملية أو لحظة اللشف عن سب  الطعن ".

  أل طل  الردّ و إجراءاته اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  317المادّة  بيّنلت
 تعيين قرار  لاصة تبليغه تاريخ من أ ام ثلاثة مهلة في الرد طل  ال ص   قدمبنصّها علو أنّه :" 

 ال ص  وإلو ال بير إلو وتبلغ الرد أسباب فيها  يبين  عريضة   الرد  سب  علمه تاريخ من أو ال بير
 الرد طل  في تب ّ  أن المحأمة وعلو   أ ام ثلاثة  لال في ملاحظاته إبداء منهما  للل ويحق الآ ر 

 ". طعن لأي قابل غير فيه الصادر الحأ  ويأون  ال صوم دعوة دون  مماثلة مهلة في

ضمن النقطة ذاتها أنّه  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  318و تضيف المادّة  
:" في حال قبول الردّ أو التنحّي أو رفض ال بير المهمّة أو تعذّر إبلاغها إليه أو قيام أيّ مان  قانونيّ 

  من تلقاء ن سها أو بناء  علو طل  ال صوم   جأ المحأمة إلو إبدال ال بير . و للمحأمة أ ضا  تل  
و  عد سماا أقواله ما ل  تقرّر المحأمة   أن تقرّر إبدال ال بير الذي يت لّف عن القيام بواجباته 

النظر عن ذل  لعدم الجدوى منه " الأمر ذاته الذي نّ  عليه قانون أصول المحاكمات المدنيّة  صرف
" في حال ت  قبول الطعن  أوفي حال رفض منه و التي جاء فيها  أنّه :  235 1ال رنسيّ في المادّة

 كل ه.التقني المهمة  أو في حال وجود مان   رعي   عهد  استبدال التقني إلو القاضي الذي 

  بناء  علو طل  ال ريقين أو من تلقاء ن سه  استبدال التقني الذي ا  كما  مأن للقاضي أ ض
  قصر في عمله  عد ان  قدم مبرراته ".

و  عد تعيين ال بير تتا   المحأمة مهمّتها في الإ راف علو عمله ع سيّما التعديل علو 
التي تنّ  علو أنّه  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  319بناء  للمادّة مهمّته المألّف بها 

و التي تقابلها  القيام بها " كل ته التي المهمة تضييق  أو توسي  تقرر أن ال بير عين  التي للمحأمة :"
ال رنسيّ التي جاء فيها  أنّه : "  مأن للقاضي الذي  من قانون أصول المحاكمات المدنيّة 236 2المادّة

 
1 Article 235 du code de procédure civile : Si la récusation est admise, si le technicien 
refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement 
du technicien par le juge qui l’a commis. 
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui 
manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. 
2 Article 236 du code de procédure civile : Le juge qui a commis le technicien ou le juge 
chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien. 
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إضافة إلو حقّها  كلف التقني أو القاضي المألف  الرقا ة أن يأيد أو  قيّد المهمة الموكلة إلو التقني ".
و  المقابل لل بير أن   بدعوة ال بير لمتا عة أو لتوضيح المعلومات المبهمة و الناقصة في التقرير 

من قانون أصول المحاكمات  326بناء  للمادّة  مة استماعه في أيّ وق  طل  ذل  طل  من المحأ
 توضيح أو لإكمال ال بير تدعو أن وق  أي في للمحأمة  جو التي تنّ  علو أنّه :"    اللبنانيّ المدنيّة  

و لل بير أن  طل  من   الجلسة  اّ في  اه أو كتا ة إن   تقريره في المعلومات الناقصة أو المبهمة
  المحأمة اعستماا إليه في أيّ وق  "

من قانون أصول المحاكمات المدنيّة  245 1لينّ  عليها أ ضا  المشرّا ال رنسيّ في المادّة
دعوة التقني إلو إكمال أو تحديد أو  رح   طي ا  ا  "  مأن للقاضي دومال رنسيّ و التي جاء فيها  أنّه : 

 أو في جلسة اعستماا  معايناته أو استنتاجاته.

  مأن للتقني  في أي وق   أن  طل  من القاضي اعستماا إليه ".

المحأمة سلطة مطلقة  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  313إذا  فقد منح  المادّة 
إضافة إلو حقّها برفض طل  أحد ال صوم   في تقدير اللّجوء إلو ال برة كوسيلة للإثبات من عدمها 

 اللّجوء إلو تعيين  بير دون  ضوا قرارها لرقا ة محأمة التمييأ  ر  تعليل المحأمة لسب  رفضها 
 .   2الطل 

تعيين ال بير في حال توافر عناصر تمأنّها من إجراء مأانيّة ردّ المحأمة لطل  إإضافة إلو 
 . 3المحاسبة و تحديد رصيد الثمن

المبحثالثالث:آثاررأيالخبير:


 

1 Article 245 du code de procédure civile : Le juge peut toujours inviter le technicien à 
compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses 
conclusions. 
Le technicien peut, à tout moment, demander au juge de l’entendre. 

 .  36الص حة      الثامن عشرجأء      مرجعسابق   عيد ) إدوار (   2 
 .  207الص حة      مرجعسابق   مطر ) محمد (       
بويأ /  ركة المنار للبترول    18/03/2008تاريخ    18قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ  3 

 .  526, ص    2008   و في  ا     561ص    2008   كساندر     ش.م.ل.  
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 . 1عن البيان أنّ المعاينة و ال برة دليلان حجيّتهما غير ملأمة غنيّ 

و  نيّة المحدّدةتنتهي مهمّة ال بير  مجرّد وضعه تقريرا  مستوفيا  للشرو  و الإجراءات القانو 
  و الذي يتضمّن بيان الأعمال و الإجراءات التي قام بها ال بير    2الذي  سمّو محضر ال بير

و   إضافة إلو نتيجة عمله و  لاصة رأ ه في المسألة المألّف  أدائها من المحأمة وصوع  إلو إثباتها 
 الرغ  من أنّ تقرير ال بير  عدّ أحد أدلّة الإثبات إعّ أنّه ع يتعدّى كونه رأيّ استشاريّ للمحأمة الغير 

التي تنّ  علو أنّ : "  اللبنانيّ المدنيّة ات من قانون أصول المحاكم 327بناء  للمادّة  ذل    3مقيّدة  ه
كما نّ  عليه المشرّا ال رنسيّ من  اردة في تقريره "رأي ال بير ع  قيّد المحأمة و كذل  المعلومات الو 

" إنّ القاضي من قانون أصول المحاكمات المدنيّة ال رنسيّ و التي جاء فيها  أنّه :  246 4 لال المادّة
 ليس مرتبطا   معاينات التقنيّ أو  استنتاجاته ".

إذا  فإنّ تقرير ال بير ع يتعدّى كونه وسيلة من وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي 
تها علو اعستعانة برأي علميّ  صددها من قبل لتصوي  قناعته  صدد واقعة فنيّة تقتصر معرف

فيأون للقاضي عملا   سلطته التقديريّة المطلقة تقدير التقرير الصادر عن   مت صّ  بهذا المجال 
عدم ل توصلال بير فله أن  أ ذ  ه في حال اطمئنانه إليه  شأل كامل و له أن يرفضه قطعا  في حال 

من قانون أصول المحاكمات  362و  327عملا  بن   المادّة  5رفضهموافقته م  الواق  معلّلا  سب  
 في ال بير  لرأي ا  م ال  الحأ  كان وإذا   المحأمة  قيد ع ال بير رأياللّتين ت يدا  أنّ  اللبنانيّ المدنيّة 

 . وج  بيان الأسباب التي تبرّر هذه الم ال ة   عضه أو كلّه 

حيث   ه  من هذه النصوص أنّه ليس للمحأمة الحريّة المطلقة في طرح تقرير ال بير جانبا  و 
بينما ع يتوجّ  عليها إبداء جمي    ن الأسباب التي دعتها إلو ذل   شأل واضح ا عدم اعتماده دون بي

 
 . 102ص     الجأء الثاني      مرجعسابق   السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (     1
 ركة روبنسون آغري ش.م.ل. /   20/12/2006تاريخ    125قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   2

 .  627ص      2006   و في  ا     2226ص       2006   كساندر     كنعان  
 ركة أوجيه لبنان ش.م.ل. /     23/10/2014تاريخ    60قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ  3

 .  945ص     القس  الأوّل       2014    ا      فرنسبن  ش.م.ل.  
4 Article 246 du code de procédure civile : Le juge n’est pas lié par les constatations ou les 
conclusions du technicien. 

   داغر / مؤسّسة كهرباء لبنان    27/04/2009تاريخ    37قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   5
 .  262ص      2009    ا   
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بل  أت ي الإ ارة إلو موافقة التقرير   رير ال بير  الت صيل الأسباب التي دع  المحأمة للأ ذ بتق
للأصول و القانون و الشرو  حيث قض  محأمة التمييأ اللّبنانيّة  قولها :" إنّ لمحأمة الموضوا 

طالما أنّها ل  تعلن  طلانه   و لها   سلطان تقدير مطلق فيما  ّ  القوّة الثبوتيّة العائدة لتقرير ال بير 
و هذا التبنّي  شأّل اعتمادا  للأسباب الواردة فيه و ليس عليها أن تتناول   اه دون تحّ ظ أن تتبنّ 

 .1و ع   رض عليها التعليل إعّ إذا اعتمدت حلّا  م ال ا  "   الت صيل كلّ أمر علو ال بير 

 سلطتها كما  عود للمحأمة في حال استعانتها  أكثر من  بير في الدعوى الواحدة عملا  
و  2التقديريّة المطلقة في حال تطابق رأيّ أكثر من  بير و ت ضيل رأي  بير علو رأي  بير آ ر

و في حال ل  تتطابق آراء ال براء  عود للمحأمة عملا   سلطتها   الأ ذ برأ ه و ترك الآراء الأ رى 
 عدّ التناقض بين آراء  و الأ ذ  ه أ ضا  حيث ع 3التقديريّة المطلقة ت ضيل رأي  بير علو آ ر

 . 4تشويها    ال براء

و متو استوفو تقرير ال بير كافّة الشرو  و الإجراءات المحدّدة و كان انتداب ال بير بناء  
لطل  المحأمة اعتمد تقرير ال بير دليلا  في الإثبات يتمتّ   قوّة ثبوتيّة مطلقة كالبيانات الواردة في 

اثبات عأسها إعّ عبر ادعاء التأوير كونه تقرير مألّف من قبل القضاء  السند الرسميّ و التي ع  جو 
 .  5للقيام  التحقيق

تجيأ للمحأمة أ ضا  عملا   اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  327إعّ أنّ المادّة 
فلها أن تأ ذ بها كليّا  أو   6التقرير سلطتها التقديريّة المطلقة أن تقوم بتقدير هذه المعلومات الواردة في 
 

 ا      عدع كرم / ريمون كرم       05/06/2003تاريخ       104قرار رق        ال امسة  الغرفة المدنيّة   محأمة التمييأ     1
 .  665ص حة  

علي ط يلي /  سّام مأّي و رفاقه     26/12/2006تاريخ    127قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ   2
 .  697ص    العدد الثاني    2007      مجلّة العدل

  الحدّاد / ها   , كساندر    26/12/2007تاريخ    114قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ  3 
 .  472ص       2007   و  ا     2219ص      2007

  كساندر   وهبي / اللوسا    30/10/2008تاريخ    120قرار رق    الغرفة المدنيّة الثانية   محأمة التمييأ  4 
 .  462ص       2008   و  ا   1811ص      2008

 .  210الص حة   التجاريّة ( ) الإثبات في المواد المدنيّة و   مرجعسابق   سعد ) نبيل ابراهي  (     5

 ركة روبير ناصيف و  ركاه /    22/12/2005تاريخ    179قرار رق    الغرفة المدنيّة الرا عة   محأمة التمييأ   6
 .  852ص      2005   و في  ا   2219ص      2005  كساندر      ركة اك ا جي رت  
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جأئيّا  كما لها أن تأ ذ بها علو سبيل اعستئناس فقط و لها أ ضا  أن ع تأ ذ  أيّ معلومة منها  ر  
التي نصّ  علو  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  362بيان سب  الم ال ة عملا   المادّة 

لمحأمة و إذا كان الحأ  م ال ا  لرأي ال بير في  عضه أو كلّه وج  بيان أنّ : " رأي ال بير ع  قيّد ا
 الأسباب التي تبرّر هذه الم ال ة " و التي ع ت ض  بدورها لرقا ة محأمة التمييأ .

المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  362و  327و عليه فإنّ رأي ال بير عملا   المادّتين 
و الذي ع يتعدّى كونه   كما هو الحال  النسبة للبيانات الواردة في تقريره    ع  قيّد المحأمة اللبنانيّ 

رأي استشاريّ تطلبه المحأمة من قبل أحد ال براء ليساعد القاضي في فه   عض الأمور المبهمة 
ساعيا  من  لالها إلو تلوين قناعته و فهمه لحقيقة    النسبة له كونها ت رج عن نطاق ا تصاصه 

و الأدلّة المعروضة أمامه في النأاا القائ  بين يد ه تمهيدا  لإصدار حأ  صحيح مبنيّ علو  الوقائ 
 الحقيقة المطلقة .

إلو جان  و  عد أ ذ المحأمة للدليل المتحصّل من تقرير ال بير تقوم  إضافته لملف الدعوى 
ليشأّل دليلا  تسعو من  لاله المحأمة لتلوين عقيدتها و   الأدلّة الأ رى التي تقدّم بها ال صوم 

و كلّما كان تقرير ال بير متّ قا  م  العناصر القانونيّة المتوفّرة في   قناعتها حول موضوا الدعوى 
أمّا إذا كان تقرير ال بير مناقضا  لهذه   كان اطمئنان المحأمة لل برة أقرب إلو الصواب   الدعوى 

متآلف معها فهذا   ض  تقرير ال بير لسلطة المحأمة التي لها حريّة ترجيح دليل العناصر و غير 
 علو آ ر .

و ع بدّ من الإ ارة إلو أنّه  جو  للقاضي اعست ادة من المعلومات الواردة في أحد التقارير 
دليل  عأّ ه   ر  عدم اعتباره لتل  المعلومات كدليل كامل في القضيّة بل تعدّ  مثا ة  غير القانونيّة 

  قرائن أو  أدلّة أ رى موجودة ضمن ملف القضيّة التي بين يد ه و إعّ كان قراره عرضة للنقض .

و ع بدّ من الإ ارة إلو أنّ المحأمة هي الجهة التي تقوم بتحديد بدل أتعاب ال بير فور تن يذه 
 أنّه : " تحدّد المحأمة  للبنانيّ االمدنيّة من قانون أصول المحاكمات  335لمهامه بناء  لنّ  المادّة 

عاب ال بير فور تن يذ المهمّة " كونه  حظر عليه تلقي أيّ مبلغ من ال صوم تح  أيّ عنوان  بدل أت
التي تنّ  علو أنّه  اللبنانيّ المدنيّة من قانون أصول المحاكمات  329دون قرار المحأمة بناء  للمادّة 
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أجرا  و لو علو سبيل   :"  حظر علو ال بير أن يتلقّو مبا رة من ال صوم و تح  أيّ  أل كان 
 إعّ إذا قرّرت المحأمة ذل  ".   أداء الن قات 

عمليّة تلوين قناعة القاضي ليس  ع بدّ في نها ة هذا ال صل من تسليط الضوء علو أنّ إذا  
حيث  شأّل   معقّدة تمتّد علو م تلف أوقات و مراحل المحاكمة عمليّة  سيطة و تلقائيّة بل تعدّ عمليّة 

ت سير معنو الدليل المبر  و حقيقة مضمونه أي تقدير درجة الصدق و الصحّة فيه مرتبطان معا  
 المرتلأ الأساسيّ لقناعة القاضي حول صحّة الوقائ  المدلو بها .

إنّ جوهر السلطة التقديريّة  أمن في أن  أون للقاضي حريّة تقدير نشاطه في كلّ حالة علو ف
 . 1م  أهداف وظي ته يتلاءمحدى وفقا  لملا ساتها ال اصّة  ما 

 فهو  حقق اعتبارين :  عند تناول القاضي للحقيقتين المذه  الم تلط  هقارب و هو الأمر الذي

ثانيا  اعتبار ثبات التعامل و   أوّع  اعتبار العدالة  ما أفسح فيه للقاضي من حريّة تقدير 
 استقراره  ما أورد فيه من قيود .

للن اقتراب الحقيقة الواقعيّة من الحقيقة القضائيّة  أون  مقدار ما  منح للقاضي من حريّة 
و بذل   مهما بلغ  دقّة الموا نة فلا  مأن  التقدير و  مقدار ما   رض عليه من قيود في آن واحد .

و مهما اقترب  الحقيقة   بل تقترب منها فقط   للحقيقة القضائيّة أن تتطابق م  الحقيقة الواقعيّة 
و تنحصر   القضائيّة من الواقعيّة فإنّ الحقيقة القضائيّة تبقو غير قاطعة أيّ حقيقة نسبيّة ع مطلقة 

و  أون لها حجيّة الأمر المقضيّ أو قوّة الشيء   بذات الموضوا فقط حجيّتها فيما بين ال صوم 
 .  2المحأوم فيه

للقاضي أن  طل  من ال صوم  شأن الوقائ  الإ ضاحات التي يراها ضروريّة للحأ  في النأاا ف
ستلماع  . و للقاضي أ ضا  سلطة واسعة في هذا الصدد للي  قرّر تلقائيّا  إجراء أيّ تحقيق يراه مناسبا  ا

أو أ ضا  ابرا  مستند منتج أو للأدلّة المقدّمة من ال صوم و التي  جدها غير كافية للحأ  في الدعوى 
 استماا للشهود .

 
 .  119، الصفحة  1996، الدار الجامعيةّ ، بيروت  المدنيةّقانون أصول المحاكمات عمر ) نبيل اسماعيل ( ،   1
 .  22  - 21  ص    مرجعسابق  ) سليمان (  مرقس     2
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الخاتمة:

هنا تسليط الضوء علو أبر  النتائج و المقترحات التي توصّلنا إليها من  لال هذا  الهدف إنّ 
 البحث .

فقد تناولنا في هذا البحث سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة و هو موضوا 
نشا  القاضي و هذه الدراسة   التي أ رنا في مقدّمتها إلو أنّ الهدف الرئيسيّ منها هو تحديد طبيعة 

تعيين حدود تدّ له في أدلّة الإثبات  لال م تلف مراحل المحاكمة   إضافة إلو إبرا  حدود سلطته 
التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة و مدى  ضوعها للرقا ة التميأيّة   إضافة إلو حقيقة تأثّر 

ثبات الإللترونيّة و قيمتها الثبوتيّة في ظلّ ته التقديريّة  قناعته الذاتيّة   و من ثّ  تحديد وسائل الإط سل
 ظهور قانون المعاملات الإللترونيّة الحديث .

محاولة إلو  ا حل سير ال صومة المدنيّة   دفعتنجمي  هذه الإ أاليّات التي تعتري م تلف مرا
ى و  ال وض في هذا الموضوا   كونه  قرّر علو أساسها مصير كلّ الدعاو حلول لها عن طريق إ جاد 

 . التي تعرض اليوم أمام المحاك القضا ا 

البحث  مقدّمة تناولنا ضمنها تعريف الإثبات و نظامه و  بدأنا و تمهيدا  لبلوغ هذه الغا ة فقد 
وصوع  إلو يومنا هذا   إضافة إلو  ضمنها م تلف المراحل التاري يّة التي تنقّل   لالأهميّته و مأانته 

تسليط الضوء علو ا تلاف المذاه  التي تبنّتها التشريعات علو ا تلافها   و التي نتج عنها تباين في 
حدود سلطة القاضي التقديريّة و التي تشأّل موضوا البحث الأساسيّ الذي ذكرناه بنوا من الإ جا  

 وض في صل  الرسالة .لتصبح الصورة واضحة و مأتملة أمامنا لل 

حيث تبيّن  أنّ الهدف من التنظي  القانونيّ للإثبات المدنيّ هو إظهار الحقيقة القانونيّة   التي 
 يترتّ  عليها أثر قانونيّ في  أن الحقّ موضوا الدعوى .

 و من الثاب   أنّ الحقيقة القضائيّة قد تت ق م  الحقيقة الواقعيّة   و قد ت تلف عنها   ذل  أنّ 
ستقرار التعامل المشرّا في تنظيمه للإثبات  سعو إلو المساواة فيما بينهما   فهو يهدف إلو تحقيق ا

 حقيق التوافق بين الحقيقتين القضائيّة و الواقعيّة .تإضافة إلو سعيه ل
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و عليه  جم  نظام الإثبات الم تلط المعتمد من قبل المشرّا اللّبنانيّ بين الهدفين المذكورين   
الإثبات و القيمة الثبوتيّة لللّ منها   و  ةعمل علو تحقيق استقرار التعاملات من  لال تحديد أدلّ لي

  قرّب بين الحقيقتين  ما   سح المجال أمام القاضي و حريّة تقديره .

و نظرا  للون مسألة سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة ع تتّضح سوى من  
عمدنا إلو تقسيمها بناء  عرتباطها  ش   ال صوم من  فقده الوسائل بت صيلها    لال معرفة هذ

 تقسي   حثنا إلو قسمين .لنقوم بعدمه   

حيث تطرّقنا في القس  الأوّل إلو سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة 
و أبر نا أه  موضوعاتها من  المتعلّقة  ش   ال صوم   فتناولنا في ال صل الأول استجواب ال صوم

حيث الماهيّة و ال صائ    إضافة للإجراءات التي ع بدّ من التقيّد بها كشر  لصحّة اعستجواب   
حيث تبيّن لدينا حصر المشرّا لمهمّة توجيه الأسئلة برئيس المحأمة أو القاضي المنتدب فقط   دون  

تّ  طرح م تلف الأسئلة عبر رئيس المحأمة منح  اقي القضاة الأعضاء أو ال صوم هذا الحق   لي
 و  التالي الموافقة علو طرحه من عدمها . السؤالالذي  عود له حصرا  تقدير مدى انتاجيّة 

ثّ  و في ال صل الثاني تناولنا  هادة الشهود  أبر  موضوعاتها من حيث الماهيّة و الأنواا و التي 
أبر نا ا تلاف ال قهاء حولها   ليترك المشرّا اللّبنانيّ قرار قبولها من عدمه لتقدير القاضي   و من ثّ  

التي  للثغرات القانونيّة ها نحيث تطرّقنا ضموق نا علو الحاعت التي  جو  فيها الإثبات  الشهادة 
و البيانات ذات الطا   الش صيّ نها ة قبل صدور قانون المعاملات الإللترونيّة استعان بها ال قهاء 

توصّلنا إلو أنّ قانون  حيثالحاعت التي ع تقبل الإثبات  الشهادة      و من ثّ  تا عنا  2018العام 
ال قرة الثالثة منه علو عدم جوا  قبول  359 في المادّة اللّبنانيّ قد نّ  المدنيّة أصول المحاكمات 

ات بر المنصوص عليها ضمن قانون العقو  هادة من صدرت عليه أحأام جأائيّة   و هو العقوبة غي
 اللّبنانيّ   الذي ل   حدّد الجرائ  المانعة من أداء الشهادة .

ادات منذ التقدّم  الطل  وصوع  و من ثّ  عحظنا برو  سلطة القاضي التقديريّة في سماا الشه
لتقدير قيمتها حيث  عود للقاضي الموافقة أو رفض طل  الشهادة إضافة لتقديره لهذه الشهادة في 
الإثبات  صورة مطلقة دون أن يلأم بتعليل اقتناعه من عدمه   إضافة لسلطته  العدول عن هذا الإجراء 

ير أسباب هذا العدول   لننتهي  أنّه م  برو  العديد متو وجده غير منتج في الدعوى دون أن يلأم بتبر 
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من محاوعت تحجي  أهميّة الشهادة في الإثبات فإنّه ع غنو عنها في الحاعت التي  ستحيل معها تهيئة 
 الدليل مقدّما  لإثباتها .

و بين  صل الثالث فقد تناولنا اليمين المتمّمة  أهميّتها و  صائصها التي ت رّق بينها  أمّا في ال
اليمين الحاسمة   كما وق نا علو  رو  توجيهها التي انحصرت  حالتيّ وجود دليل قانوني غير كامل 
في الدعوى أو تجرّد الدعوى و  لوّها من أيّ دليل في الإثبات   و من ثّ  وق نا عند آثار اليمين 

ر الذي ا تلف حوله العديد من  المتمّمة التي ع تسمح بردّها بل ألأم العمل بها أو النلول عنها   الأم
ال قهاء   حيث اعتبر جأء منه   عدم جوا  تقدير الأدلّة  عد حلف اليمين كون القاضي قد قدّر هذه 
الأدلّة قبل توجيهه لليمين   ليعتبر الرأي الآ ر من ال قهاء و هو الرأي الراجح منه  و المؤيّد من قبل 

 مّمة ع يلأم القاضي  الحأ  لصالحه . أنّ حلف اليمين المت المشرّا اللّبنانيّ 

و في نها ة القس  الأوّل تطرّقنا لوسائل الإثبات الإللترونيّة التي ظهرت  شأل واس  م  ظهور 
و انتشار و توسّ   بأة اعنترن   م تلف است داماتها حول العال    فمررنا  م تلف المراحل التي 

اغتنام ال قهاء للثغرات القانونيّة في القوانين السائدة في ظلّ عدم  تدرّج ضمنها الإثبات الإللترونيّ   منذ 
إلو    2001مرورا   مشاري  القوانين التي تقدّم بها العديد من النوّاب منذ العام  صدور قانون م تّ  

ر قانون المعاملات الإللترونيّة و البيانات ذات إصدا مهمّتها اللّجان النيابيّة المشتركة  إنجا حين 
الإللترونيّة القوّة الثبوتيّة التي  منحها للأسناد    مانحا  الأسنادالطا   الش صيّ نها ة العام المنصرم 

 الورقيّة .

بثغرة كبيرة و  طيرة و التي تظهر ضمن و للن رغ  إ جابيّات هذا القانون   إعّ أنّه مشوب  
  و التي  حميها الدستور و القوانين الباب ال امس المتعلّق  حما ة البيانات ذات الطا   الش صيّ 

  تتلوّن  أغل  أعضائها الدوليّة و التي من الم روض كجمي  دول العال   وجود هيئة إداريّة مستقلّة 
  و مهمّتها حما ة البيانات الش صيّة للمواطنين فت ض  حمايتها لرقا ة السلطة القضائيّة  من القضاء

  2005هأذا هيئة في اقتراح قانون   إنشاءلبنان   كان هناك اقتراح  أمّا في و ليس السلطة التن يذّ ة  
حيث أنيط  هذه المسؤوليّة بو ارة   2012و للنّه ألغي البند المتعلّق بتشأيل الهيئة في مشروا قانون 

اعقتصاد و التجارة لتصبح بدورها المسؤولة عن حما ة البيانات الش صيّة للمواطنين   أمّا الثغرة 
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  و التي تنّ  علو أنّ  1من القانون المذكور 97 المادّة فهي اعستثناء الوارد في نّ   الأ رى 
البيانات المتعلّقة  الأمن ال ارجيّ و الدا ليّ للدولة ت ض  لتر ي   موج  قرار مشترك بين و ارتيّ 
الدفاا و الدا ليّة   و  التالي  ات  مأن لو يريّ الدا ليّة و الدفاا إصدار قرار تر ي  لشركة  اصّة 

انات المتعلّقة  الأمن الدا ليّ و ال ارجيّ للدولة و أجنبيّة أو محليّة   يتيح لها  موجيه جم  البي
 الش صيّة عن المواطنين دون رقا ة قضائيّة .المعلومات 

الجرائ  الجأائيّة و الدعاوى القضائيّة  م تلف أنواعها و المذكورة أعلاه  97كما تتناول المادّة  
بيانات   صيّة متعلّقة  الحاعت الصحيّة التي  حقّ لو ير الصحّة أن  قرّر التر ي  لأيّ كان  جم  

أو  الهويّة الوراثيّة أو  الحياة الجنسيّة للأ  اص دون العودة للسلطة القضائيّة   الأمر الذي  ظهر 
كإقصاء للسلطة القضائيّة  شأل تام و هو ما ل  نتعوّد عليه قبل ظهور هذه اعستثناءات في قانون 

 المعاملات الإللترونيّة .

لقس  الثاني فقد تناولنا فيه سلطة القاضي التقديريّة لوسائل الإثبات غير المطلقة غير أمّا ا
المتعلّقة  ش   ال صوم   لنتطرّق في ال صل الأوّل لماهيّة المعاينة و  صائصها فيبر  لدينا 

بات قائمة ا تلاف ال قهاء حول تحديده  لطبيعة المعاينة   فاعتبر الجأأ الأكبر منه  المعاينة وسيلة إث
بذاتها كم تلف وسائل الإثبات القانونيّة الأ رى   بينما اعتبر جأء آ ر من ال قهاء المعاينة مجرّد 
وسيلة لتقدير أدلّة الإثبات كونها ع تعدّ وسيلة  حدّ ذاتها تهدف إلو إثبات واقعة معيّنة بل تهدف إلو 

 قهاء المعاينة ضمن إجراءات الدعوى  من ال كما أدرج جأء آ رتحديد عناصر الإثبات في الدعوى   
 التي  قوم بها القاضي من  لال دوره الإ جابيّ في الدعوى .

 

 علو أنّه :من قانون المعاملات اعللترونية و البيانات ذات الطا   الش صيّ    97تنّ  المادّة     1
 :المتعلقةت ض  للتر ي  معالجات البيانات ذات الطا   الش صي  "  
 .ال ارجي والدا لي للدولة  موج  قرار مشترك  صدر عن و يري الدفاا الوطني والدا لية والبلد ات   الأمن   -
 . الدعاوى القضائية  م تلف انواعها  موج  قرار  صدر عن و ير العدل   الجرائ  الجأائية و   -
 . موج  قرار  صدر عن و ير الصحة العامة  للأ  اص الحاعت الصحية او  الهوية الوراثية او  الحياة الجنسية     -

 . صدر قرار التر ي  ضمن مهلة  هرين من تاريخ تقد   الطل   واع اعتبر مرفوضا  ضمنا  عند انقضاء المهلة
 ".  التجارة والو مقدم الطل يبلغ  طيا  القرار  التر ي  او برفضه الو و ارة اعقتصاد و 
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و من ثّ  وق نا عند اجراءات المعاينة التي ع بدّ من التقيّد بها لصحّة المعاينة   حيث ا تلف 
المحأمة عند  ال قهاء أ ضا  في تحديد طبيعة الإجراءات الواج  اتّباعها  لال سماا الشهود أمام

المعاينة   ليرى جان  منه  بوجوب أداء اليمين قبل الشروا  أ ذ الأقوال و تدوينها في محضر 
المعاينة   بينما اعتبر جان  آ ر من ال قهاء  أنّ هذه الأقوال إنّما تلون للمساعدة علو إتمام المعاينة 

 و ليس تقد   أدلّة جديدة   فلا  رو  للشهادة هنا .

و الحقيقة في النأاا الغنيّة التي تساعد في الوصول إلتناولنا أنواا المعاينة و آثارها و من ثّ  
 القضائيّة. ما  أ ل أكبر قدر من التقارب بين الحقيقة الواقعيّة و الحقيقة  القاضي المعروض أمام 

لال و في ال صل الثاني تطرّقنا للقرائن القضائيّة   حيث أبر نا ماهيّتها و  صائصها من  
تمييأها عن القرائن القانونيّة   و ضوا طها   لننتقل  عدها إلو الآثار المترتّبة علو هذه القرائن التي 
ترج  في استنباطها إلو سلطة القاضي التقديريّة المطلقة   التي تبر  من  لال تقديره الواس  في 

 .ثباتها ا تيار الواقعة أساس اعستنبا  و من ثّ  استنبا  الواقعة المراد إ

ثّ  انتقلنا إلو ال صل الثالث حيث تناولنا ال برة و ماهيّتها و  صائصها   و انتقلنا إلو 
ت صيل إجراءات ال برة حيث  مارس القاضي دوره الإ جابيّ ال عّال من  لال رقابته و إ رافه متا عا  

ثّ  وق نا عند آثار رأي ال بير لنشاطات ال بير   و مأيلا  للافّة الصعوبات التي تعيق عمله   و من 
ليتبيّن لدينا مقولة ) غنيّ عن البيان أنّ المعاينة و ال برة دليلان حجيّتهما غير ملأمة (   و من ثّ   
وق نا عند أوجه اعستعانة  ال برة كالمعاينة و التحقيق ال نيّ و اعستشارة التي  سعو القاضي من 

 القضائيّة مراعيا  ثبات التعامل و استقراره  ما أورد فيه من قيود . لالها لتقري  الحقيقتين الواقعيّة و 

يه من نتائج لدراسة سلطة القاضي التقديريّة عرضا  موجأا  لما تّ  التوصّل إل عد أن وضعنا 
لوسائل الإثبات غير المطلقة   ع بدّ من تقد   عرض جملة من التوصيات و المقترحات التي نعتقد 

  للنّنا سنقوم ي  سلطاته سيح و ت عيل دور القاضي بتأويده  أافّة الصلاحيّات لتو  مساهمتها في توض
 . النظام القضائيّ المثالي الذي  عأس الحقيقة توصلنا إلو جم  هذه التوصيات ضمن فلرة واحدة 

 L’intime) للقاضي القناعة المطلقة أو الجا مة  علوالنظام القضائيّ المثالي  ستند  حيث
conviction  الوسيلة التي استعان بها القاضي لأنسنة  تشأّل( و التي امتا ت  أنّها القناعة التي

 سعيا  في الوصول إلو نظام مثاليّ  عأس الحقيقة . العقوبة
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فللّ دليل من الأدلّة هو مؤّ ر في ذهن القاضي يتّ  تقديره ضميريّا  و عقليّا    سعيا  لتحقيق 
 ل و الوجدان مصدرا هذه القناعة .لجا مة لدى القاضي   و التي  عدّ العقالقناعة المطلقة أو ا

هذا التعريف للقناعة الجا مة أو المطلقة  أشف عن طبيعة دورها الجوهريّ في الحأ    
لأنّها تثب  حريّة حأمه   ما  ضمن  التي  متا  بها  هي السّمة الرئيسيّة فمسؤوليّة القاضي الأ لاقيّة

الحريّة في الحأ    التي تل لها استقلاليّة القاضي   تحدّد حياديته . لذل  من المه  أن  العدالة . هذه
 ن ه  أن أيّ إصلاح يتعلّق  مسؤوليّة القضاة  ج  أن  حافظ تماما  علو حريّته  في إصدار الأحأام .

للحقيقة   و تشأّل أو المطلقة قد تشأّل نظاما  مثاليّا   ةفي النها ة  مأن القول أنّ القناعة الجا م
أ ضا    في إطار البحث عن حقيقة الوقائ  و تقدير الذن    المعيار الوحيد الذي  ض ي الشرعيّة علو 

 وظي ة القاضي .

قانونيّة موحّدة ضمن م تلف القوانين   و التي  استحداث أو تعديل نصوصفإنّنا نعتقد بوجوب 
  فيستثمرها  و التي تقيّدها حدود سلطته التقديريّة تتمحور حول تعأيأ  رعيّة القناعة الجا مة للقاضي

بدوره للوصول إلو حقيقة الوقائ  و الحقيقة المادّ ة و الحقيقة الأ لاقيّة المحدّدة للحأ   ما فيه من 
 جأاء .أنسنة للعقوبة و ال

 الوصول إلو الحقيقة الأ لاقيّة التي  سعو إليها الإنسان   تسمح القناعة الجا مة أو المطلقة ف
لمعرفة مواق ه الأ لاقيّة . لهذا السب  تعدّ القناعة الجا مة أو المطلقة للقاضي ليس  فقط في  دمة 

 الإنسان و الصالح العام .العدالة التي تحدّد العقوبة  حس  الذن    و للنها أ ضا  في  دمة 

أنسنة العقوبة من  لال القناعة الجا مة أو المطلقة  سه  في هذا الهدف أ ضا    انطلاقا  مما ف
الغ ران في مدينة  سبق يتّ  التأكيد مرّة أ رى علو توصيات القد س أغسطينوس للأمير الذي طل  منه

 لن إلو تحسينه .الله : العقوبة  ج  أعّ تميل إلو تدمير الجاني   و ل

  دون ال وض في ن ماهيّة أهّ  النقا  من نتائج هذا و تجنّبا  للإطالة فإنّنا حاولنا  رح و بيا 
المسائل و التعليقات و الآراء الت صيليّة الأ رى الواردة ضمن متن الرسالة   آملين من الله عأّ و جلّ 

المصادر و المراج  و ا تلافها أن نلون قد  م  علمنا  حساسيّة و أهميّة و تعقيد هذا الموضوا و كثرة
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وسائل الإثبات   حث مستقبليّ يتناول من  لالفي متا عتها أوفينا هذه الدراسة حقّها   و التي نطمح 
 الإللترونيّة في ظلّ قانون المعاملات الإللترونيّة و البيانات ذات الطا   الش صيّ .
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المراجعالعربي ة

أو لاا:المؤل فات

مراجععام ة

  دار الجامعة الجديدة  مبادئالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ةأبو السعود ) رمضان (    -1
 . 2007  اعسأندريّة   

  المجلّد الأوّل  لسانالعربأبو ال ضل جمال الدين بن مأرم بن منظور اعفريقي المصري    -2
 . 1997  الطبعة الأولو   دار صادر للطباعة و النشر   بيروت   

 1983  الدار الجامعيّة   بيروت  الإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ةأبو الوفا ) أحمد (    -3
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    ستّة أجأاء  أصولالمحاكماتالمدني ةبينالنصوالاجتهادوالفقهأبو عيد ) إلياس (    -4
 . 2002منشورات الحلبي الحقوقيّة  بيروت 

  ثلاثة أجأاء    نظري ةالإثباتفيأصولالمحاكماتالمدني ةوالجزائي ةأبو عيد ) إلياس (    -5
 . 2005منشورات  ين الحقوقيّة   بيروت 

  الطبعة السّا عة   منشورات  أصولالمحاكماتالمدني ةوالتجاري ةالإنطاكي ) ر ق الله (    -6
 . 1994جامعة دمشق   

  منشأة المعارف   اعسأندريّة    النظري ةالعام ةفيالإثباتتناغو ) سمير عبد السيّد (    -7
1999  . 

  الطبعة الأولو   بيروت    الوجيزفيأصولالمحاكماتالمدني ةالحجّار ) حلمي محمد (    -8
2007  . 

  الطبعة الرا عة   الجأء  المحاكماتالمدني ةالوسيطفيأصولالحجّار ) حلمي محمد (    -9
التنظي  القضائيّ و قواعد  –الإثبات  –.) الدعوى  1998الأوّل   ع يوجد دار نشر   بيروت 

 اع تصاص (
حنّا ) بدوي (    -10 مدني ة نصوص–محاكمات و دراسات و   منشورات الحلبيّ  اجتهادات

 . 1999الحقوقيّة   بيروت 
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 .  2005  منشورات الحلبي الحقوقيّة   بيروت  أصولالمحاكماتالمدني ة  ليل ) أحمد (   -11
  دار النهضة العربيّة للطباعة  الإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ةسعد ) نبيل إبراهي  (    -12
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   والقضاءالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ةفيضوءالفقهسعد ) نبيل إبراهي  (    -13

 . 2008دار الجامعة الجديدة للطب  و النشر و التو ي    بيروت   
التجاري ةسلي  ) عصام أنور (    -14 و المدني ة المواد في العام ةللإثبات   منشورات  النظري ة

 . 2010الحبي الحقوقيّة   الطبعة الأولو   بيروت 
السنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (    -15 شرح في الالتزامالوسيط نظري ة الجديد المدني  القانون

الالتزام مصادر عام   الجأء الثاني   الطبعة الثانية    منشورات الحلبي الحقوقيّة    بوجه
 .  2005لبنان  -بيروت 

نظري ةالالتزامبوجهعامالسنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (    -16 الوسيطفيشرحالقانونالمدني 
 . 1982ء الأوّل   دار إحياء التراث العربيّ   بيروت   الجأ  ،مصادرالالتزام

نظري ةالالتزامبوجهعامالسنهوري ) أحمد عبد الرّ اق (    -17 الوسيطفيشرحالقانونالمدني 
 . 1982  الجأء الثاني   الطبعة الأولو    دار إحياء التراث العربيّ   بيروت  ،آثارالالتزام

  الطبعة الأولو   المؤسّسة الحديثة  ولالمحاكماتالمدني ةشرحقانونأص ندب ) ربي  (    -18
 .  2011لللتاب   لبنان   

  الطبعة الىأولو    ركة مأتبة و  الإثباتفيالموادالمدني ةالصدّة ) عبد المنع  فرج (    -19
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 . 2008  ع يوجد دار نشر   بيروت  أصولالمحاكماتالمدني ةعبده ) محمد علي (    -20
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-13  الأجأاء ) موسوعةأصولالمحاكماتالمدني ةوالإثباتوالتنفيذعيد ) إدوار (    -22

 . 1991(   ع يوجد دار نشر   بيروت  14-15-16-17-18
التجاري ةتوفيق حسن (   فرح )  -23 و المدني ة المواد في الإثبات   منشورات الحلبيّ  قواعد

 .  2003لبنان  –الحقوقيّة   بيروت 



107 

قانونالإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ة)المبادئالعام ةفيقاس  ) محمد حسن (    -24
 . 2005  منشورات الحلبيّ الحقوقيّة   بيروت  الإثبات،محل الإثبات(
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   دراسةفيلبنانومصر–الإثباتفيالموادالمدني ةوالتجاري ةمطر ) محمد  حي (    -27
 . 1987الدار الجامعيّة   بيروت 

المدني والي ) فتحي (    -28 القضاء قانون في     دار النهضة العربيّة   القاهرة   الوسيط
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ة: مراجعخاص 
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2017  . 

الحجّار ) وسي  (    -3  . 2002  صادر للمنشورات الحقوقيّة   بيروت الإثباتالإلكتروني 
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  الدار الجامعيّة للنشر  مسائلالإثباتفيالقضاياالمدني ةوالتجاري ةمطر ) محمد  حي (    -7
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الدوري اتوالدراساتوالمقالاتثانياا:
     هأيمة   محمد   " دليل الإثبات الإللترونيّ و سلطة القاضي التقديريّة "   مجلّة و ارة العدل  -1
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 .  2016 –  2015الحقوق و العلوم السياسيّة في جامعة محمد  يضر  سأرة   
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التقاريررابعاا:
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 .   01/12/2011  مأتبة مجلس النوّاب    الموجبة
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 النشرة القضائيّة اللّبنانيّة , مجلّة  هريّة تصدر عن و ارة العدل , بيروت . -1
 نقا ة المحامين تصدر عن قصر العدل كلّ ثلاثة أ هر , بيروت .العدل , مجلّة  -2
مجموعة  ا  , مجموعة لأحأام محأمة التمييأ , جمعها و ل صّها جميل  ا  , مطبعة  -3

 جو يف صيقلي , بيروت .
 المصنّف السنويّ للاجتهاد في القضا ا المدنيّة للدكتور عفيف  مس الدين . -4
 هاد اللّبنانيّ و المقارن للمحامي إلياس أبو عيد .مجموعة القرارات اللبرى في اعجت -5
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 .  1101, العدد الحادي عشر , ص    1993النشرة القضائيّة ,  
متري أبو متري / أسعد سال   ,  12/02/2002, تاريخ    2محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق    •

 .  603, العدد الرا   , ص   2002العدل ,   أ تي و منير أبو سعدا , مجلّة
, عدع كرم / ريمون كرم ,   05/06/2003, تاريخ  104محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة ال امسة , قرار رق   •

 .  665 ا  ص حة  
, ناد ا حماده /  ين  صبحي   05/02/2004, تاريخ  9محأمة التمييأ , الغرفة المدنية الثانية , القرار رق   •

 .  188العدد الثاني الص حة    2004و كساندر    427ص حة   2004ي  ,  ا   ال ط
, المحامي موسو روفايل /  28/04/2005, تاريخ  98محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة ال امسة , قرار رق   •

 .  968  الص حة    2005سارة أده  و مشعل أده  ,  ا  
, سعد / سعد , كساندر ,  11/05/2005, تاريخ  31رق  محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة التاسعة , قرار  •

 . 1403, ص   2005و في  ا  ,    947, ص    2005
, اعسطه / مراد ,  ا  ,  26/05/2005, تاريخ  39محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة التاسعة , قرار رق   •

 .  1423, ص    2005
, ادوار حلي  قا ان /   02/11/2005, تاريخ  131محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , القرار رق   •

 .  752  الص حة    2005جورجي  نقوع ثلج و  شارة ,  ا   
   , فادي العنيسي /  ركة كارني ش.م. 1/12/2005, تاريخ  158محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   •

 . 656  العدد الثاني   الص حة  2006مجلّة العدل   
,  ركة روبير ناصيف و  22/12/2005, تاريخ  179التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   محأمة •

 .  852, ص    2005و في  ا ,    2219, ص    2005 ركاه /  ركة اك ا جي رت , كساندر ,  
ندر ,  عدرة / الملل , كسا,  27/03/2006, تاريخ  34محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   •

 .  158, ص   2006و في  ا  ,    499, ص    2006
, ورثة رجا جاد حأي  / عوّاد , 27/04/2006, تاريخ  46محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة التاسعة , قرار رق   •

 .  1510, ص   2006و  ا  ,   871, ص    2006كساندر ,  
, دوغان و عاصي / حتو ,  28/11/2006, تاريخ  91محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة التاسعة , قرار رق   •

 .  1611, ص    2006و  ا  ,    2086, ص    2006كساندر ,  
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 ركة روبنسون آغري   20/12/2006, تاريخ  125محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  627, ص   2006و في  ا  ,    2226, ص    2006ش.م.ل. / كنعان , كساندر ,  

, علي ط يلي /  سّام مأّي و  26/12/2006, تاريخ  127لغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق  محأمة التمييأ , ا •
 .  697, العدد الثاني , ص  2007رفاقه, مجلّة العدل ,  

, ال وعاني /  ركة بونشأجيان   10/01/2007, تاريخ 04محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   •
 .486, ص   2007و في  ا  ,   71, ص    2007ا وان , كساندر ,  

,  ركة أم.بي.تي.سي. ش.م.م.   11/01/2007, تاريخ  5محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   •
 .  487, ص   2007 ركة ال نادق اللبنانيَة اللبرى ش.م.ل. ,   ا  ,    /

, الحدّاد / ها   , كساندر ,  26/12/2007خ , تاري 114محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  472, ص    2007و  ا  ,    2219, ص    2007

, الحاج حسن / بن  سوسيتي  02/01/2008, تاريخ  1محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  252, ص    2008جنرال في لبنان ,  ا  ,  

, دي  / حجا ي , كساندر ,  31/01/2008, تاريخ  13التاسعة , قرار رق  محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة  •
 .  999, ص    2008و  ا  ,    138, العدد الأوّل , ص   2008

, جمعيّة أ ويّة المدارس  18/02/2008, تاريخ  25محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  308, ص    2008و  ا  ,    395, ص    2008المسيحيّة / الحلبي و رفيقته , كساندر ,  

, بويأ /  ركة المنار للبترول  18/03/2008, تاريخ  18محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   •
 .  526, ص    2008و في  ا  ,    561, ص  2008ش.م.ل. , كساندر ,  

, وهبي / اللوسا , كساندر ,  30/10/2008, تاريخ  120محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  462, ص    2008و  ا ,    1811, ص    2008

,  ركة برباري بيلدينغ   31/12/2008, تاريخ  145محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   •
 .  234, ص   2008و في  ا  ,   2162, ص    2008انتربرا س ش.م.ل. / غلايني , كساندر,  

, داغر / مؤسّسة كهرباء لبنان  27/04/2009, تاريخ  37, الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   محأمة التمييأ •
 .  262, ص    2009,   ا  , 

,  ركة بركا ش.م.م./ مشيلح ,  14/05/2009, تاريخ  45محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  293, العدد الأوّل , ص    2009 ا  ,  

, حسّون / حدّاد ,  ا  ,  21/05/2009, تاريخ  38التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق  محأمة  •
 .  112, ص    2009

, ضوّ و رفاقه / سعادة و   18/06/2009, تاريخ  47محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة التاسعة , قرار رق   •
 .  1071, العدد  الثاني , ص   2009رفاقه , كساندر ,  
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, الها   / رعيدي ,  ا  ,   27/10/2009, تاريخ  67التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   محأمة •
 .  145, ص    2009

الأيوبي / الأرناؤو  ,   ا   07/02/2011بتاريخ    35محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , القرار رق   •
 .  312القس  الأوّل , الص حة   2011

, مصرف  مال أفريقيا  17/02/2011, تاريخ  17, الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   محأمة التمييأ •
 .  74, القس  الأوّل , ص   2011التجاريّ ش.م.ل. /  حيبر ,  ا  ,  

البن  المتّحد للسعودّ ة و  15/03/2011, صادر   23محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثامنة , قرار رق   •
 .  1069, ص   2006لشامي ,  ا  القس  الثاني ,  لبنان ش.م.ل. / ا

,  ركة صي ي ش.م.ل. /   24/03/2011, تاريخ  286قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار رق   •
 .  1855, العدد  الرا   , ص    2011ويري , مجلّة العدل ,   

,  شور / أبو ر ق و رفاقه ,  26/05/2011, تاريخ  38محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   •
 .  99, القس  الأوّل , ص    2011 ا  ,  

, الجمل و رفاقه / نارين ,   2011-06-07, تاريخ  51محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق   •
 .  643, القس  اعول , ص   2011 ا 

, كساندر العدد الثاني     05/07/2011, تاريخ  52محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , القرار رق   •
 .  1448الص حة  

, يوسف / من رد ,  ا  ,  22/09/2011, تاريخ  60محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   •
 . 132, قس  أوّل , ص     2011

أبو عاصي / العائلة ,  ا   11/10/2011تاريخ    73محأمة التمييأ المدنيّة , الغرفة الثانية , القرار رق   •
 .  432ص حة   1قس     2011

,  ركة جبا ات ش.م.ل. /  10/11/2011, تاريخ  107محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثامنة , قرار رق   •
 .  1213, القس  الثاني , ص    2011الأسمر ,  ا  , 

جميل توفيق / ورطانوس  , 08/03/2012, تاريخ  26  محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق •
 .  490, العدد الأوّل , ص    2012كليجيان , كساندر ,  

, ورثة المرحوم ميشال جورج  20/10/2012, تاريخ  71محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة التاسعة , قرار رق   •
 .  956ا  الص حة  قطري  / جو ف الياس قالوش و مي داهود  شوتي و مري  سلي  دع ,  

, المولو / ال طي  و رفيقه ,  13/06/2013, تاريخ  71محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  488, القس  الأوّل , ص    2013 ا  ,  

, الحشّاش / نصر الله ,  ا   11/03/2014, تاريخ  34محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   •
 .  291, الص حة    2014
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, نادي هوبس الرياضي ممثلا    27/03/2014, تاريخ  30محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الثانية , قرار رق   •
 .  510  القس  الأوّل   الص حة    2014 ا   برئيسه جاس  قانصوه / سامر علي ف ر الدين , 

, الرئيس  2014, كساندر,  17/06/2014تاريخ ,  82محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الأولو , قرار رق   •
 حبي  .

,  ركة أوجيه لبنان ش.م.ل. /   23/10/2014, تاريخ    60محأمة التمييأ , الغرفة المدنيّة الرا عة , قرار رق    •
 .  945, القس  الأوّل , ص    2014فرنسبن  ش.م.ل. ,  ا  ,  
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الالكتروني ةالمواقعسابعاا:
 

1- www.Lebarmy.gov.lb 
2- www.LP.gov.lb 
3- www.LegiFrance.org.Fr 
4- www.ar.jurisipedia.org 
5- www.shaimaaa,talla.com 
6- www.shababdz.com  
7- www.startimes.com 
8- www.damascusbar.org 
9- www.droit.moontada.com  
10- www.droit-dz.com  
11- www.legal-libraryy-books.com 
12- www.law-esam.yoo7.com  
13- www.marefa.org 
14- www.Legallaw.ul.edu.lb 
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القانوني ةالمصادر:ثامناا

 النصوصالقانوني ةالل بناني ة: -1
-  المرسوم ، الجديد المدني ة المحاكمات أصول الاشتراعيقانون بتاريخ90رقم

 وتعديلاته.16/09/1983
الصادربتاريخقانون - وتعديلاته،منشورات09/03/1932الموجباتوالعقودالل بناني 

 زينالحقوقي ة.
.قانون -  المعاملاتالإلكتروني ةوالبياناتذاتالطابعالشخصي 

 النصوصالقانوني ةالعربي ة: -2
 .1948لسنة131القانونالمدنيالمصريرقم -
ادربالمرسومالتشريعيرقم - الص  وري  الس   .18/05/1949بتاريخ84القانونالمدني 
 .1951لسنة40القانونالمدنيالعراقيرقم -
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Lebeau, Daniel, Procédure civile, Dalloz, Paris 1998. 
4- Gouachez, Gérard, procédure civil, 11eme édition, Armand Colin 

Sirey, Paris 2000. 
5- Guestin, Jacques et Goubeaux, Gilles, traite de droit civil Introduction 

générale ,4eme édition L.G.D.J 1994. 
6- Herront, Jacques, Droit judiciaire prive, 2nd édition par Thierry le Bars, 

Montchrestien, Paris 2002. 
7- Laroumet, Christian, Droit civil, Tome 1, introduction à l'étude du droit 

prive, 3eme édition, Économico Delta, 1998. 
8- Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre, Droit civil Introduction à l'étude du 

droit, Tome 1,2nd édition, Paris 1972. 
9- Malaurie, ph. Aynes, L. droit civil (les obligations), 7eme édition, Cujas 

1997. 
10- Raymond, Guy, Droit civil, 2nd édition, litec 1993. 
11- Solus, Henri, Perrot, Roger, droit judiciaire prive : procédure de 

première instance, Sirey, Delta Paris 1991. 
12- Vincent, Jean et Guinchard, Serge, procédure civile, précis Dalloz. 
13- Raymond Mougenot, Droit des obligations : La preuve, Largier 2nd 

édition 1997. 



118 

14- J-SICARD: manuel de l’expertise et de l’arbitragé, paris 1977. 
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 الفهرس:

 1 المقدّمة
بشخص المتعل قة المطلقة غير الإثبات لوسائل التقديري ة القاضي سلطة : ل الأو  القسم

الخصوم.
11 

ل:استجوابالخصوم.  13الفصلالأو 
 13 المبحث الأوّل : ماهيّة استجواب ال صوم .

 14 تعريف استجواب ال صوم .المطل  الأوّل : 
 14 المطل  الثاني :  صائ  استجواب ال صوم .
 18 المبحث الثاني : اجراءات استجواب ال صوم .

 20 المبحث الثالث : آثار استجواب ال صوم .
 21 المطل  الأوّل : حالة حضور ال ص  لجلسة اعستجواب .

 22 جلسة اعستجواب .المطل  الثاني : حالة ت لّف ال ص  عن حضور 
 26الفصلالثاني:شهادةالشهود.

 26 المبحث الأوّل : ماهيّة  هادة الشهود .
 27 المطل  الأوّل : تعريف  هادة الشهود .

 28 المطل  الثاني : أنواا الشهادة .
 30 المبحث الثاني : اجراءات الشهادة .

 32 : الحاعت التي ع  قبل فيها الإثبات  شهادة الشهود . المطل  الأوّل
 34 : الحاعت التي  جو  فيها الإثبات  شهادة الشهود . المطل  الثاني

 44 : آثار أقوال الشهود . الثالثالمبحث 
 49الفصلالثالث:اليمينالمتم مة.

 49 المبحث الأوّل : ماهيّة اليمين المتمّمة .
 49 المطل  الأوّل : تعريف اليمين المتمّمة .

 52 .اليمين المتمّمة المطل  الثاني :  صائ  
 53 :  رو  توجيه اليمين المتمّمة . الثانيالمبحث 
 56 : آثار اليمين المتمّمة . الثالثالمبحث 

 56 المطل  الأوّل : حالة حلف اليمين .
 57 اليمين المتمّمة .المطل  الثاني : حالة النلول عن 
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 60  اتمة القس  الأوّل
المتعل قة غير المطلقة غير الإثبات لوسائل التقديري ة القاضي سلطة : الثاني القسم

بشخصالخصوم.
63 

ل:المعاينة.  64الفصلالأو 
 64 المبحث الأوّل : ماهيّة المعاينة .
 64 المطل  الأوّل : تعريف المعاينة .

 65 المطل  الثاني :  صائ  المعاينة .
 66 المطل  الثالث : نطاق المعاينة .

 68 المبحث الثاني : إجراءات المعاينة .
 71 المطل  الأوّل : معاينة الشيء المتنا ا عليه في معرض النظر في النأاا .

 72 ضياعها.و شمعاينة المعال  التي    الثاني:المطل  
 73 : آثار المعاينة القضائيّة . الثالثالمبحث 

 75الفصلالثاني:القرائنالقضائي ة.
 76 المبحث الأوّل : ماهيّة القرائن القضائيّة .
 76 المطل  الأوّل : تعريف القرائن القضائيّة .

 77 الثاني :  صائ  القرائن القضائيّة . المطل 
 79 الإثبات  القرائن القضائيّة . و إجراءات : ضوا ط  الثانيالمبحث 

 80 المطل  الأوّل : حريّة القاضي في ا تياره للواقعة أساس اعستنبا  .
 81 المطل  الثاني : حريّة القاضي في استنبا  الواقعة المراد اثباتها .

 82 : آثار القرائن القضائيّة . الثالثالمبحث 
 85 الفصلالثالث:الخبرة.
 85 ال برة . ةالمبحث الأوّل : ماهيّ 

 85 المطل  الأوّل : تعريف ال برة .
 87 : أوجه اعستعانة  ال بير . المطل  الثاني

 89 . اعستعانة  ال بيرالمبحث الثاني : إجراءات 
 93 . رأي ال بيرالمبحث الثالث : آثار 

 98 . ال اتمة
 105 . المراج 
 119 ال هرس
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